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أدت التطورات العالمية المتسارعة إلى ظهور مفاهيم جديدة على مستوى 

السياسة الاقتصادية، وأصبحت هناك مجموعة من الأسس التي ترتكز عليها 

الأفراد كهدف أساسي التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تحقق رفاهية 

تسعى إلى تحقيقه السياسات الاقتصادية، وهذه الرفاهية اتسعت مصادر تحقيقها، 

وأخذت تتبلور عوامل كثيرة من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الرفاهية، فقد اشتملت 

ً البيئة الخارجية لها،  مصادر تحقيقها فضلاً عن البيئة الداخلية للدولة لتشمل أيضا

وبالتالي فقد . أعطى دوراً كبيراً للأنشطة الابتكارية في توفير هذه الوسائل الأمر الذي

أصبح التطور والنمو الاقتصاديان اللذان تحققا في دول العالم المتقدمة يعود معظمه 

إلى الأنشطة الابتكارية التي قامت بها تلك الدول خلال المدة التي أعقبت الثورة 

                                                 

وراه للباحث هادي عبد الواحد جياد بأشراف الاستاذ الدكتور البحث مستل من اطروحة الدكت  
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ات إلى زيادات متتالية في إنتاجية عوامل الإنتاج ومن الصناعية، إذ أدت تلك الابتكار

 .  دة الإنتاج وزيادة معدل الربحيةثم زيا

 

Evaluating of the main factors in supporting  

the competitiveness in selected Arab  

countries ( 2001 – 2015 ) 
 

Hadi abd al-wahed jiyad Prof. Dr. kamil allawi kadhim           
           University of Basrah                        Kufa University 

       Collage of Administration and Economics 

 
        The rapid global developments have led to the emergence 

of new concepts at the level of economic policy, and there has 

been a set of foundations on which the economic developments  

are based and which achieve the well-being of individuals as a 

fundamental objective pursued by economic policies. This well-

being its sources has been expanded, and many factors also have 

been crystallized that will contribute to achieving this 

prosperity. As well as the internal environment of the State, also 

Their sources of achievement  included the external 

environment, Which gave a significant role to innovative 

activities in providing such means, so, the economic 

development and growth achieved in the developed countries of 

the world is in the large part belong to the innovative activities 

carried out by those countries during the period following the 

Industrial Revolution, These innovations led to successive 

increases in production factors, increasing production and 

increasing profitability. 
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أدت التطورات العالمية المتسارعة إلى ظهور مفاهيم جديدة على مستوى 

ة القرن العشرين نحو السياسة الاقتصادية، اذ ان توجه اقتصادات العالم منذ نهاي

المزيد من التحرير الاقتصادي والانفتاح وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية واندماج 

الاقتصاد العالمي في ظل العولمة، أدت إلى الاهتمام بمسالة المنافسة والقدرة التنافسية 

ر الذي في الأسواق الدولية وأخذت تحتل اهتماماً متزايداً في أدبيات الموضوع، الأم

دفع المتخصصيين في الشأن الاقتصادي إلى دراسة القدرة التنافسية وتحديد سبل 

 .تحقيقها

وأخذت الدراسات المتخصصة تبحث عن مصادر تحقيق هذه التنافسية بعد أن         

كما أن اللحاق بركب . امتد نطاقها الجغرافي ليشمل الرقعة الجغرافية العالمية جميعها

في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة يفرض على دول العالم التطور العالمي 

اعتماد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، لذا تسعى هذه 

الدول جميعها إلى امتلاك مقومات القدرة التنافسية التي تؤهلها لامتلاك مركز تنافسي 

ة توجه دول العالم نحو مزيد مميز على المستوى العالمي، وقد جاء هذا التوجه نتيج

من التحرر الاقتصادي وإزالة القيود أمام حركة التجارة الخارجية والاندماج مع 

 .الاقتصاد العالمي

واشتمل البحث على دراسة العوامل الاسياسة الداعمة للقدرة التنافسية لدول           

ت ومصر والأردن، عربية مختارة، وقد تم اختيار أربع دول هي السعودية والإمارا

وجاء اختيار هذه الدول بوصفها عينة البحث بسبب اختلاف الطبيعة الاقتصادية لكل 

منها، إذ يتسم اقتصاد كل من السعودية والإمارات بأنه اقتصاد ريعي أحادي الجانب، 

وقد حاولت دول . في حين يتسم اقتصاد كل من مصر والأردن بأنه اقتصاد متنوع

ة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها العينة اتخاذ مجموع

التنافسية بشكل يتناغم مع توجهها نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي، إذ لا تستطيع 

هذه الدول البقاء في عزلة تامة عن محيطها الخارجي، لهذا سعت إلى تخاذ التدابير 

الإمكان بركب التطورات  اللازمة التي تؤمن لها إمكانية التنافس واللحاق قدر

 . الاقتصادية العالمية
 

من دور القدرة التنافسية في تحقيق مركز تنافسي  تبرز أهمية البحث :أهمية البحث

على المستوى العالمي في دول العينة، وتبرز هذه الاهمية بشكل اكبر في ظل تصاعد 

ة الخارجية واندماج عمليات التحرير الاقتصادي والانفتاح وإزالة القيود أمام التجار

 .الاقتصاد العالمي في ظل العولمة
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للظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالات التخلف الاقتصادي  نظراً  :مشكلة البحث

التي عانت منها دول العينة خلال المدة التي سبقت مرحلة الاستقلال السياسي 

يات كبيرة منتصف عقد الخمسينات من القرن الماضي ولا تزال، أدت إلى خلق تحد

تواجه عملية تطوير القدرة التنافسية في هذه الدول على الرغم من الجهود الحثيثة 

لذا تنطلق مشكلة البحث من الإجابة عن . التي تبذلها في بناء مقومات قدرتها التنافسية

هل استطاعت دول العينة تحقيق البيئة الداعمة للقدرة التنافسية التي : التساؤل الآتي

  .   اكبة التطور الحاصل في القدرات التنافسية على المستوى الدولي؟تسطتيع مو
 

على الرغم من الجهود الحثيثة "ينطلق البحث من فرضية مفادها  :فرضية البحث

التي تبذلها دول العينة في مجال قدراتها التنافسية من اجل ترصين موقعها التنافسي 

مواكبة التطورات العالمية في هذا  في السوق العالمية إلا أنها مازالت بعيدة عن

 ".المجال
 

يهدف البحث إلى تحديد الابعاد التي تضمنتها مفاهيم القدرة التنافسية  :هدف البحث

كما يهدف . التي اختلفت باختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها الى القدرة التنافسية

لتي تناولت موضوع إلى تحليل العناصر الاساسية الداعمة لها من منظور الأفكار ا

القدرة التنافسية، فضلاً عن تقييم المؤشرات الكمية المتعلقة بهذه العناصر في دول 

 . العينة
 

لغرض إثبات صحة الفرضية أو نفيها، فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة : خطة البحث

 : مباحث، فضلاً عن الاستنتاجات والمقترحات، وكانت على النحو الآتي

بينما ذهب المبحث الثاني . ول ابعاد مفاهيم القدرة التنافسية المختلفةتناول المبحث الأ

الى تحليل الاطر النظرية للعناصر الاساسية الداعمة للقدرة التنافسية، اما المبحث 

الثالث فقد اختص بتحليل هذه العناصر وتقييمها في دول العينة من خلال مجموعة 

 . من المؤشرات الكمية

 

 

 

 المبحث الاول

 بعاد مفاهيم القدرة التنافسيةأ

اتجهت اقتصادات العالم في الربع الأخير من القرن العشرين نحو المزيد من          

التحرير الاقتصادي والانفتاح وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية واندماج الاقتصاد 

تحفيز العالمي في ظل العولمة وتغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي وتقليصه و
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ونتيجة لتلك التطورات أخذت مسالة المنافسة والقدرة التنافسية . دور القطاع الخاص

في الأسواق الدولية تحتل اهتماماً متزايداً في أدبيات الموضوع سواء كان ذلك على 

المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وتجسد هذا الاهتمام في أنشطة عدد من 

يمية والوطنية التي تسهم في زيادة تقارب سياسة المنافسة المؤسسات الدولية والإقل

فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية . والتعاون في تطبيقها

ولغاية الآن الذي يحدد درجات التنافسية بين الدول، فضلاً عن تحديد  2991منذ سنة 

كما أخذ المعهد الدولي لإدارة التنمية . العوامل التي تحدد هذه المنافسة والقدرة عليها

، الذي يقوّم البيئة الوطنية 2999بإصدار الكتاب السنوي للمنافسة الدولية منذ سنة 

ومدى دعمها لمنافسة الشركات ويحدد درجات المنافسة لعدد من الدول ذوات الأهمية 

ر العديد من في السوق الدولية، فضلاً عن إصدار التقارير الإقليمية والوطنية ونش

وعلى الرغم من الاتفاق حول . الكتب والندوات والمؤتمرات والدراسات بهذا الشأن

ً للقوة الاقتصادية للدول جميعها كونها  أهمية القدرة التنافسية بوصفها معياراً مهما

 ما وخاصة الاقتصادي والاجتماعي واستدامته، والرفاه النمو لتحقيق الأداة الرئيسة

مستويات  في الدخل وأثره توزيع على الاقتصادية الفعالية من مزيد قيقبأثر تح يتعلق

الفقر
(2)

إلا أنها اختلفت من حيث مفهومها نتيجة لاختلاف آراء الباحثين والمؤسسات  .

الدولية والمحلية والمهتمين بدراسة القدرة التنافسية، إذ ربطت بعض المفاهيم تعريف 

تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ورفع مستوى معيشة القدرة التنافسية بهدفها المتمثل ب

القدرة المستمرة على تحقيق معدلات نمو ) الأفراد، فقد عرفت القدرة التنافسية بأنها 

ً بنصيب الفرد من الناتج المحلي  مرتفعة ومستدامة في الدخل الحقيقي للفرد مقاسا

(الإجمالي الحقيقي 
(1)

التنافسية تشكل مصدراً  ويركز هذا التعريف على أن القدرة. 

ً في الأسواق  ً من مصادر النمو الاقتصادي سواء كان النمو متحققا ً مهما ضمنيا

المحلية أم في الأسواق الخارجية، وتنطلق هذه الرؤية من دور محددات التنافسية في 

خلق الثروة الوطنية ورفع مستويات المعيشة وزياده الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 

تختلف بدروها عن محددات النمو الاقتصادي الأخرى، ويتأكد ذلك من والتي لا 

خلال التعريف الذي تبنته تقارير التنافسية الأوربية الذي يعرف القدرة التنافسية بأنها 

عملية رفع مستويات المعيشة لدولة ما أو مجموعة من الدول واستدامتها مع تحقيق ) 

ن الأداء وزيادة التشغيل ورفع إنتاجية أقل قدر ممكن من البطالة من خلال تحسي

(العمل 
(3)

. 

في حين ركزت بعض المفاهيم على البعد الداخلي في تحديد مفهوم القدرة            

) التنافسية، وعلى وفق ذلك يعرف المعهد العربي للتخطيط القدرة التنافسية بأنها 

 القطاعات إطار لعربية، فيا الكامن للاقتصادات والأداء النسبي النسبي الحالي الأداء

(قبل الاقتصادات الأجنبية  من التي تتعرض للمزاحمة والأنشطة
(0)

إذ يركز هذا . 

التعريف على الأداء الاقتصادي الكلي للدولة من حيث تطوير بيئة قطاع الأعمال 
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والمؤسسات وتوفير البنية التحتية للأنشطة الاقتصادية والظروف المناسبة لدعم 

تكارية فيها، فضلاً عن قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر القدرة الاب

وتوظيفه بوصفها عوامل مهمة لتطوير واقع القدرة التنافسية للدولة، وبالتالي فإن 

 وهياكل اقتصادية سياسات من لتنافسية الأمم التعريف يركز على العوامل الداعمة

 التي تؤدي إلى رفع التنافسية ياتلمستو هي المحددة العوامل وهذه. ومؤسسات

الاقتصادي، ومن ثم فإنه يؤكد تطوير واقع الأداء  والنمو الرفاهية مستويات

فضلاً عن أن تعريف التنافسية يشير إلى دور الأنشطة الابتكارية . الاقتصادي الكلي

 .في تدعيم الأداء الكامن للتنافسية في إطارها الزمني البعيد

بعضهم الآخر إلى تعريف القدرة التنافسية ضمن إطار مصادر وقد ينصرف          

رف المنتدى ــــــــــــــإذ يع. تحققها المتمثلة بالإنتاجية والنوعية والتكلفة أو السعر

المؤسسات  من مجموعة) ي التنافسية بأنها ــــــــــــــــــــالاقتصادي العالم

للدولة، ويحدد هذا المستوى من  يةمستوى الإنتاج تحدد التي والعوامل والسياسات

الإنتاجية مستوى الرخاء الذي يمكن أن يصله الاقتصاد ومعدلات العائد على 

(الاستثمارات التي تشكل بدروها الدوافع الأساسية للنمو الاقتصادي 
(2)

وقد ركز هذا . 

التعريف على إنتاجية عوامل الإنتاج ومعدل نموها في الأجل الطويل بوصفهما 

ن رئيسين لرفع مستوى معيشة الأفراد واستدامته لأنهما يحددان عوائد هذه محددي

العوامل التي تشكل بمجموعها الدخل القومي ونصيب الفرد منه، الذي يمثل جوهر 

ً بناءً على نوعية المنتجات  تحسين مستوى المعيشة، وتعرف القدرة التنافسية أيضا

بشكل يتلاءم مع رغبات الطلب المختلفة التي تستطيع الشركات الإنتاجية من إنتاجها 

قدرة الشركة على ) وبأسعار مناسبة، إذ يشير التعريف البريطاني للتنافسية على أنها 

إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب، وهذا 

(يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من الشركات الأخرى 
(6)

 . 

 يمجلس الأمريكفي حين ركز آخرون على البعد الدولي للتنافسية، إذ عرفها ال        

الأسواق  يقدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس ف) بأنها    للسياسة التنافسية

( الأجل الطويل يمستويات معيشة مطردة ف تحقق نفسه العالمية وفى الوقت
(1)

 .

المدى الذى من ) صادي والتنمية مفهوم التنافسية بأنها وحددت منظمة التعاون الاقت

 يخلاله تنتج الدولة وفى ظل شروط السوق الحرة والعادلة منتجات وخدمات تنافس ف

الأجل  يلأفرادها ف ييتم تحقيق زيادة الدخل الحقيق نفسه الأسواق العالمية وفى الوقت

( الطويل
(9)

عريفين الأداء النسبي للدولة على وفق هذين الت التنافسية مؤشر ويظهر. 

الدولية، وتربط بين القدرة التنافسية للدولة والتجارة الدولية من خلال  الأسواق في

 في الأسواق الأداء الصادرات وتحسين تنمية من تمكن التي تحديد المقومات

ً من القناعة النظرية والتطبيقية بأن الأسواق الخارجية أقرب إلى  الخارجية، انطلاقا
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كفاءة من الأسواق الداخلية بفعل التشوهات السعرية وغير السعرية المرافقة ال

للأسواق الداخلية
(9)

 . 

كما تؤكد بأن هذه العلاقة تشكل المصدر الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي           

ورفع مستويات المعيشة للأفراد، فهي تشير إلى أن قدرة الدولة التنافسية تتمثل في 

ى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية في ظل وجود منافسة دولية قدرتها عل

واستناداً إلى تلك  .وتقليل وارداتها من العالم الخارجي وتعويضها بالمنتجات المحلية

 التفوق تحقيق تستهدف ومستمرة ديناميكية عملية التنافسية القدرة التعاريف تصبح

 الشركات بين المستمر التفوق تحقيق خلال من خرىالأ الدول على للدولة المستمر

 وأ الدولة خرى، وهذا التفوق يمنحالأ الدول في بالشركات مقارنة الدولة في المتنافسة

وبذلك فإن أدبيات التنافسية  .ةالصدار في البقاء واستمرارية النجاح مؤسساتها بعض

ا له من أهمية أعطت أهمية كبيرة لتعريف القدرة التنافسية على وفق الإطار الدولي لم

كبيرة في تحقق مصادر تكوينها، وبالتالي التركيز على عوامل تعزيز هذه القدرة 

 . وبناء مؤشراتها طبقاً لهذا الإطار

ويذهب المتخصصون في قضايا التنافسية الذين تناولوا هذه الظاهرة في إطار          

ميزة النسبية والميزة بعدها الدولي من خلال التجارة الخارجية إلى التفرقة بين ال

التنافسية كمفهوم مناظر للقدرة التنافسية، فهم يرون أن الميزة النسبية ترتبط بما 

يتوافر للدولة من عوامل طبيعية من موارد طبيعية وايدٍ عاملة وما تحظى به من 

موقع جغرافي متميز، في حين رأوا أن الميزة التنافسية تتحقق بالاعتماد على العوامل 

سبة المتمثلة بالتطور التكنولوجي وعنصر المهارة البشرية وجودة السلع المنتجة المكت

ونوعيتها، فضلاً عن فهم أذواق الطلب الخارجي على هذه السلع، ولذلك يرى هؤلاء 

المتخصصون أن مفهوم الميزة النسبية يرتبط بنظريات التجارة الخارجية التي سادت 

ل من القرن العشرين، في حين يرتبط مفهوم خلال القرن التاسع عشر والنصف الأو

الميزة التنافسية بنظريات التجارة الحديثة التي سادت خلال النصف الثاني من القرن 

العشرين، ولاسيما عندما طرح الاقتصادي مايكل بورتر نظرية الميزة التنافسية الذي 

لاستراتيجية فقط أكد فيها أن الدولة تستطيع أن تكتسب ميزة تنافسية عن طريق بناء ا

المتمثلة بالعوامل المكتسبة وليس عن طريق الموارد الطبيعية
(20)

. 

تتوافر مجموعة من العوامل الرئيسة المؤثرة في تحقيق مستويات مرتفعة من       

ة التي يمكن من القدرة التنافسية تتمثل في مجموعة من العوامل الداخلية والخارجي

 :خلالها تدعيم مؤشرات القدرة التنافسية وتتمثل أهم هذه العوامل بما يأتي

 :الفلسفة الاقتصادية العامة -2
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أخذت الفلسفة الاقتصادية العامة للدولة تحتل مكانة مهمة في تحديد القدرة        

فلسفة التنافسية من خلال التأثير المباشر في مصادرها الرئيسة، وتتمحور ال

: الاقتصادية حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحدد هذا الدور في اتجاهين

الأول يتمثل بتخفيض دور الدولة في النشاط الاقتصادي، أي اعتماد مبدأ الحرية 

الاقتصادية وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، وقد تبنى هذا الاتجاه كلُّ من 

ا المدرسة الكلاسيكية التقليدية التي سادت أصحاب المذهب الاقتصادي الحر وهم

خلال القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين والمدرسة النيوكلاسيكية 

في حين تمثل الثاني بتزايد هذا الدور في . التي ظهرت في منتصف القرن العشرين

تصاديين النشاط الاقتصادي والذي تبناه كلُّ من الاقتصادي الانكليزي كينز والاق

وأخذت أدبيات القدرة التنافسية تتناغم مع الاتجاه الأول في رفع . الكينزيين من بعده

مستويات هذه القدرة نظراً لتزامن ظهور مفاهيمها مع ظهور الأفكار الليبرالية من 

أصحاب الفكر النيوكلاسيكي، إذ يركز الفكر النيوكلاسيكي على آلية السوق بوصفها 

صول على أفضل النتائج الاقتصادية والمالية، لأنها تؤدي إلى زيادة الأداة المثلى للح

كفاءة تخصيص الموارد الإنتاجية في الاقتصاد عن طريق استخدامها أفضل 

الاستخدامات وأكثرها مردوداً، بحيث يقتصر دور الحكومة على تهيئة بيئة الأعمال 

حلي والأجنبي، وتعديل المناسبة، وسن التشريعات المناسبة لتحفيز الاستثمار الم

التركيبة المؤسسية والتشريعية للاقتصاد، لتتوافق مع متطلبات عمل آلية السوق، عن 

طريق القضاء على النزعات الاحتكارية والأضرار الجانبية، التي يمكن أن تنجم عن 

الأسواق الحرة، فضلاً عن تقديم السلع العامة وترسيخ مفاهيم الضمان الاجتماعي، 

ق التوافق بين التدخل الحكومي والسوق لتصبح العلاقة بينهما علاقة بشكل يحق

 .تكاملية

إذ يعتقد أصحاب هذا الفكر أن التدخل الحكومي يؤدي إلى كبح عمل قوى         

السوق المتمثلة بالعرض والطلب، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، نتيجة 

لنشاط الاقتصادي من قبل الحكومة السياسات السعرية الخاطئة، فالتدخل المفرط في ا

في تحديد الأسعار، يؤدي إلى الاختلالات السعرية سواء في السلع أم أسواق عوامل 

الإنتاج أم أسواق المال، وهذا يؤدي إلى تثبيط القدرة التنافسية وتراجع عملية النمو 

الاقتصادي
(22)

خل فضلاً عن أنها تنتج مجموعة من الظواهر المتعلقة بفشل التد. 

تمثيلها  بمجموعتين، تتمثل الأولى بالظواهر الاقتصادية التي يمكن   الحكومي يمكن

إجمالها بما يأتي
(21)

 : 

ظاهرة التزاحم الاستثماري التي تنتج عن توسع الحكومة في الإقتراض لتمويل  -2

التوسع في الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الأسواق المالية، 

ً في وم ن ثم ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الإقتراض، الأمر الذي يؤثر سلبا

 .الإنفاق الاستثماري الخاص
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المبالغة في الضرائب المفروضة على النشاط الاقتصادي في أوقات الرواج، مما  -1

ً في  يؤدي إلى تخفيض الأرباح ومن ثم تخفيض الاستثمار، وبالتالي التأثير سلبا

 .لاقتصاديالنشاط ا

الإعانات غير المبررة على أسس الحماية الرشيدة التي من شأنها أن تخلق مزايا  -3

 .تنافسية وهمية

تأثيرات التدخل الحكومي الدولية على كل من التدفق السلعي والتدفق المالي بين  -0

الدول، فمن خلال التوسع في الإنفاق العام ترتفع أسعار الفائدة التي تترك آثارها 

لسلبية في التدفق المالي المتمثل بحركة رؤوس الأموال إلى الداخل، وبالتالي التأثير ا

في الميزان التجاري عن طريق ارتفاع قيمة العملة التي تترك اثارها في زيادة 

الاستيرادات وتخفيض الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى حصول العجز في الميزان 

التجاري
(23)

 . 

الثانية من الظواهر المتعلقة بفشل التدخل الحكومي تتمثل بتأثير أما المجموعة       

العوامل السياسية في الأدوات الاقتصادية على وفق طروحات مدرسة الاختيار 

التي ترى أن فشل التدخل الحكومي ( James Buchanan)لجيمس بوكانن * العام

والمصالح، ينتج عن ظاهرة البحث عن الريع، التي تشير إلى ميل قوى الضغط 

للاستفادة من مناصبها العامة للحصول على دخول ريعية ومزايا شخصية، التي 

يشكل مضمونها أهم محاور الفساد الاقتصادي
(20)

إذ ترى هذه المدرسة أن التدخل . 

الحكومي الذي يشكل القاعدة الأساسية لسيطرة رجال السياسة على الأدوات 

وحزبية ويعالجون قضايا الاقتصاد الكلي الاقتصادية من أجل تحقيق مصالح شخصية 

على وفق هذه المصلحة، فهم يستخدمون موارد الدولة في تعزيز ما يتمتعون به من 

قوة ونفوذ وسلطة، وهذا ينتج عنه سوء تخصيص الموارد وإعاقة الاختيارات 

الفردية، فهي تؤكد أن أهم الأسباب التي تدفع رجال السلطة إلى استخدام الأدوات 

قصر المدة : تصادية بشكل يجعلها بعيدة عن اعتبارات الكفاءة الاقتصادية هيالاق

الزمنية التي يقضيها النواب والإداريون المنتخبون في مناصبهم والدور الذي تؤديه 

الأموال في بناء القاعدة الشعبية وتمويل الانتخابات
(22)

. 

م إلى الناتج المحلي ويتحدد مدى تدخل الحكومة بمؤشر نسبة الإنفاق العا       

الإجمالي الذي يعد أهم مؤشر، لأنه يحدد توزيع أوجه الإنفاق بين الدولة والقطاع 

وتعد مسألة تحديد الحجم . الخاص في ظل الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة

الأمثل للتدخل الحكومي من خلال الإنفاق العام في غاية التعقيد، لأنه يعتمد على دور 

ة في تلبية الحاجات الأساسية من التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وتلبية الحكوم

الخدمات العامة والبنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، لذا 

فالانخفاض في حجم الإنفاق العام لا يعني الحجم الأمثل لتدخل الحكومة، إذا كان هذا 

اجات الأساسية المارة الذكرالانخفاض على حساب تلبية الح
(26)

إلا أن الأدبيات . 
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الاقتصادية الحديثة أكدت أن نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي التي 

%30تعكس الدور الرشيد للحكومة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن لا تتجاوز
(21)

 .

تمل على هيكل ولا يقتصر تحديد التدخل الحكومي على هذا المؤشر فقط وإنما يش

الإنفاق العام بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري من جهة، وعلى مدفوعات 

فكلما . الرواتب والأجور ومدفوعات الدعم والتحويلات الأخرى من جهة أخرى

انخفض حجم الإنفاق الجاري من مجموع الإنفاق العام من جهة وانخفضت مدفوعات 

من جهة أخرى دل ذلك على تبني الدولة لفلسفة  الرواتب والأجور ومدفوعات الدعم

 .الحرية الاقتصادية

 الأداء الاقتصادي الكلي -1

يعد الأداء الاقتصادي الكلي من بين العوامل المهمة التي تحدد درجة تطور           

القدرة التنافسية للاقتصاد، فمن خلاله تتشكل الركائز المادية له التي تؤمن الانطلاق 

ويستند الأداء الاقتصادي للدولة على كفاءة . ق هذه القدرة وتطويرهانحو تحقي

السياستين المالية والنقدية وفاعليتهما في تحسين الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي، ويتمثل الاستقرار الاقتصادي بعدم تذبذب معدلات التضخم 

عدل التضخم وحدوث اختلالات فيه واستقرارها عند معدلات منخفضة، لأن ارتفاع م

ً في قرارات الأفراد سواء كانوا مستهلكين أم مستثمرين نتيجة ارتفاع  يؤثر سلبا

درجات اللايقين وعدم التأكد، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستويات الادخار 

والاستثمار، وبالتالي تراجع مستويات القدرة التنافسية في الأسواق المحلية 

 .ما يؤثر في معدل النمو الاقتصادي الحقيقيوالخارجية م

وتؤكد معظم المدارس الاقتصادية وبضمنها المدرسة الكينزية بدرجة أقل على        

فاعلية السياسة النقدية في التأثير في مستويات الأسعار ومدى استقرارها
(29)

 ،

وبالنسبة  فالمدرسة الكلاسيكية ربطت مستوى الأسعار مع كمية النقود بعلاقة طردية

نفسها من خلال معادلة التبادل لأرفنج فيشر التي افترضت ثبات كلًّ من سرعة تداول 

النقود وحجم التبادل بسبب سيادة حالة التشغيل الكامل التي تتحقق بقوى داخل القطاع 

الحقيقي، لذا ترى هذه المدرسة أن أية زيادة في كمية النقود في الاقتصاد سوف تؤدي 

لمستوى العام للأسعار بشكل مباشر دون التأثير في معدل النمو إلى ارتفاع ا

الاقتصادي، بينما ترى أن معدل الفائدة متغير حقيقي يتحدد بالعلاقة بين الادخار 

والاستثمار والتوازن بينهما، دون ان يكون لكمية النقود أي تأثير في تحديده، انطلاقاً 

في حين ربطت المدرسة الكينزية بين  قط ، بوظيفة النقود كوسيط للتبادل فمن إيمانها 

القطاع الحقيقي والقطاع النقدي في الاقتصاد بآلية غير مباشرة عن طريق تأثير سعر 

الفائدة، الناجم عن تغير عرض النقود في الطلب الكلي، من خلال التأثير في 

مرونة  مستويات الاستثمار ومن ثم الناتج، بافتراض ثبات الطلب على النقود وارتفاع

الاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة مع الأخذ بالاعتبار الكفاية الحدية لرأس المال، وترى 
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هذه المدرسة أن تأثير عرض النقود في ارتفاع مستوى الأسعار يظهر عندما يكون 

الطلب على النقود كبير المرونة بالنسبة لسعر الفائدة في إشارة إلى تركيزها على 

غراض المعاملات الذي يرتفع بزيادة مستوى الدخل النقدي الطلب على النقود لأ

الناجم عن زيادة عرض النقود، ولاسيما أن الطلب على النقود لأغراض المعاملات 

من وجهة نظر المدرسة الكينزية يشكل النسبة العظمى من الطلب على النقود الكلي 

على وفق المفهوم الضيق لعرض النقود من جهة
(29)

ى أكد كينز أن ، ومن جهة أخر

زيادة الاستثمار والتشغيل الناجمة عن زيادة عرض النقود تؤدي إلى زيادة مستوى 

الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تحدث بسبب ارتفاع الأجور النقدية بشكل 

أسرع من إنتاجية العمل كلما ازداد عدد العمال، ويعزى انخفاض إنتاجية العمل 

إلى تشغيل عمال جدد بدرجات مهارة متفاوتة وعدم أخذ هذا بزيادة عدد العمال 

التفاوت بنظر الاعتبار عند تحديد الأجور
(10)

   . 

أما المدرسة النقودية فقد ركزت على دور زيادة عرض أو كمية النقود في          

مستوى الأسعار في الأجل الطويل، إذ ترى هذه المدرسة أن عرض النقود هو المحدد 

للطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري ومن ثم الناتج والعمالة في الأجل الرئيس 

القصير ومستوى الأسعار في الأجل الطويل، لأن النمو الاقتصادي في الأجل الطويل 

يتحدد بعوامل حقيقية مثل معدل الادخار وهيكل الصناعة
(12)

ونتيجة لذلك رفض . 

سة القواعد كأساس للسياسة الاقتصادية النقديون السياسة النقدية المرنة وفضلوا سيا

وذلك بوجود قاعدة نقدية تلزم الإدارة النقدية بزيادة عرض النقود بمعدل ثابت 

يتناسب مع معدلات نمو الناتج القومي، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حجم التقلبات 

الاقتصادية
 

 . 

ن اعتماد النمو في حين ترى مدرسة التوقعات الرشيدة أنه على الرغم م         

الاقتصادي على التغيرات غير المتوقعة في العرض الكلي أو الطلب الكلي أو التغير 

غير المتوقع في السياسات الاقتصادية وليس الاعتماد على التغيرات في السياسة 

الاقتصادية المتوقعة، إلا أنها تؤكد زيادة عرض النقود بمعدل ثابت للتقليل من حالة 

 . ستقرار معدلات التضخمعدم التأكد لا

في حين تؤكد مدرسة اقتصاديات جانب العرض على إمكانية محدودة للسياسة النقدية 

في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة عرض النقود بمعدل بطيء وثابت، 

وتنادي بالعودة إلى قاعدة الذهب وتثبيت سعر العملة المحلية، على أساس مقدار معين 

عن طريق شراء أو بيع الذهب عند هذا السعر، مما يؤدي إلى انخفاض  من الذهب،

التضخم وسعر الفائدة
(11)

 . 

ً على تحقيق  ويتضمن دور السياسة النقدية في تحسين الأداء الاقتصادي الكلي أيضا

ً من عناصر هذا الأداء وتستطيع . توازن ميزان المدفوعات بوصفه عنصراً مهما

ذا التوازن من خلال تغيير سعر إعادة الخصم حسب طبيعة السياسة النقدية تحقيق ه
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معالجة الاختلال، وتأثير هذا التغيير في اتجاهات التدفق المالي من الدولة وإليها في 

أما في حالة سعر الصرف المرن فيمكنها استخدام سعر . حالة سعر الصرف الثابت

ائدة، وانعكاس ذلك في إعادة الخصم، أو التحكم بعرض النقود للتأثير في سعر الف

اتجاهات التدفق المالي، وما يترتب عليه من تأثير في قيمة العملة المحلية، التي تترك 

أثرها في الأسعار النسبية للسلع المحلية والأجنبية، فضلاً عن تأثير تغيرات سعر 

الفائدة نتيجة تغير عرض النقد في تغير مستويات الدخل، التي تنعكس نتائجها في 

ة الصادرات أو الاستيرادات، وبالتالي تصحيح الاختلال في ميزان زياد

المدفوعات
(13)

 . 

وفي المقابل تركز بعض المدارس الاقتصادية على دور السياسة المالية في      

تحسين الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تؤكد المدرسة 

وتنطلق هذه الرؤية من . تحقيق هذه الأهدافالكينزية فاعلية السياسة المالية في 

إمكانية حدوث قصور في بعض وظائف النظام الاقتصادي، من تحريك جميع 

المتغيرات الاقتصادية، بالاتجاه الذي يحقق استقرار هذا النظام، على وفق مبدأ 

الحرية الاقتصادية للأفراد دون تدخل الدولة في تنشيط المتغيرات التي يعجز الأفراد 

فالمدرسة الكينزية ترى أن الفجوة بين الادخار والاستثمار تمثل السبب . عن تنشيطها

الرئيس في حصول عدم التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، وطالما أن هذه 

المدرسة ظهرت بالدرجة الأساسية لمعالجة حالة الركود التي أصابت النظام 

ين فإن جلّ اهتمامها انصب حول قصور الرأسمالي في الثلث الأول من القرن العشر

مستوى الادخار عن مستوى الاستثمار، نظراً لاختلاف قرارات الأفراد إزاء كل 

منهما، واختلاف العوامل الاقتصادية المؤثرة فيهما مما يؤدي إلى زيادة العرض 

لذا ركزت المدرسة الكينزية على دور السياسة المالية من . الكلي على الطلب الكلي

ل ادواتها المعروفة المتمثلة بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو خلا

الاثنين معاً، لزيادة الطلب الكلي ولاسيما الطلب الاستثماري، بالشكل الذي يحقق 

وعلى الرغم من . التوازن بين الادخار والاستثمار ومن ثم توازن الاقتصاد الكلي

ت الأداء الاقتصادي الكلي، إلا أنها لم تهمل تركيز هذه المدرسة على تحسين متغيرا

دور السياسة المالية في تخفيض الضغوط التضخمية الكبيرة عندما يتفوق الطلب 

الكلي على العرض الكلي الذي يعني زيادة الاستثمار على الادخار، ويتم تخفيض هذه 

   .الضغوط من خلال استخدام أدواتها بشكل معاكس لحالة زيادة الطلب الكلي

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة لم تنظر إلى عجز الموازنة بأنه يمثل علامة       

على وضع مريض، بقدر ما تنظر إليه بأنه حالة ايجابية لتحقيق التوازن الاقتصادي 

العام، المتمثل بتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي في الاقتصاد عند حالة التشغيل 

يضمن نمو الاقتصاد والحفاظ على هذا النمو واستمراريته،  الكامل للموارد، وبما

وبدون حصول تضخم أو كساد
(10)

. 
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ً دور السياسة المالية في تحسين  كما أكدت مدرسة اقتصاديات جانب العرض أيضا

الأداء الاقتصادي الكلي، ولكن بشكل يختلف تماماً عن طروحات المدرسة الكينزية، 

يه السياسة المالية نحو تحفيز قوى العرض السوقية إذ ركزت هذه المدرسة على توج

بدلاً من تركيزها على قوى الطلب التي طرحتها المدرسة الكينزية، وذلك من خلال 

الاعتماد على سياسة ضريبية تتضمن مزيداً من الحوافز والتخفيضات الضريبية على 

على زيادة النمو  الاستثمار والادخار والعمل، والتي من شانها تحفيز هذه المتغيرات

كما ترى أن التخفيضات الضريبية تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية . الاقتصادي

للدولة على وفق منحنى آرثر لافر من خلال تأثير هذه التخفيضات في زيادة النشاط 

الاقتصادي، وبالتالي فإنها تعد من أهم الوسائل التي تعمل على تخفيض عجز 

هذه المدرسة الرافض لزيادة الإنفاق الحكومي بوصفه مؤشراً  الموازنة، في ظل مبدأ

رئيساً لتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي
(12)

      . 

أما المدرسة الهيكلية فقد ركزت على تعزيز الجهود لزيادة العوائد الضريبية        

طالما  دون الاهتمام بقضايا تخفيض الإنفاق الحكومي لمعالجة عجز الموازنة العامة،

أن مجالات الإنفاق الحكومي على وفق هذه المدرسة تنصرف إلى توفير السلع العامة 

والبنية التحتية الأساسية وتراكم رأس المال البشري، بشكل يجعلها تتجاوز مهام 

ووظائف الإنفاق العام التي طرحتها الأفكار الكلاسيكية التقليدية، وترى أن أفضل 

ريبية تتمثل بتخفيض المعدلات الضريبية لتحفيز النشاط وسيلة لزيادة العوائد الض

الاقتصادي وتخفيض التهرب الضريبي من جهة، والتخلص من الإعفاءات الضريبية 

الواسعة وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية من جهة أخرى
(16)

. 

لسياستين المالية وتؤكد الأدبيات الاقتصادية الحديثة على تكامل استعمال ا         

والنقدية في توليفات مختلفة للتأثير في تحسن الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي، إذ يمكن من خلال التوليفة المثلى من هذه السياسات، تحقيق 

مستويات منخفضة من الاستهلاك ومستويات مرتفعة من الاستثمار، تعمل على زيادة 

سمالي وزيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في معدلات معدل التكوين الرأ

التضخم وتوازن الموازنة العامة وميزان المدفوعات، فهذه التوليفة المثلى تظهر 

الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة أمام صانعي السياسات الاقتصادية التي 

ير ولاسيما توزيع الأصول تنطوي في جانب منها على نتائج توزيعية ذات تأثير كب

 .والدخل والسلع العامة بين الأفراد

وعليه يمكن القول أن الأداء الاقتصادي الكلي يقاس من خلال مجموعة        

رصيد الميزان الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، و معدل : مؤشرات، أهمها

ي والاستثمار الحقيقي كنسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والادخار الحقيق

من الناتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم وتذبذبه، فضلاً عن نسبة عجز الموازنة 

العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي
(11)

. 
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 أنظمة سعر الصرف -3

تمارس أسعار الصرف تأثيراً مباشراً في مستوى القدرة التنافسية للدولة، من         

بعض المتغيرات التي تشكل القاعدة الأساسية للقدرة التنافسية،  خلال تأثيرها في

ً كبيراً بمدى ابتعاد مستوى . ولاسيما في إطارها الدولي ويرتبط هذا التأثير ارتباطا

سعر الصرف السائدة عن السعر الحقيقي له، ويعرف سعر الصرف الحقيقي للعملة 

عباره عن نسبة سعر السلعة في ) المحلية لدولة ما مقابل العملات الأجنبية بأنه 

إلى سعر السلعة في السوق العالمية ولكن بالعملة  الاقتصاد المحلي بالعملة المحلية

عدد وحدات السلع وهذا يعني أن سعر الصرف الحقيقي يمثل  (.19()المحلية 

ويختلف سعر الصرف . الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية

سعار السائدة في السوق في أنه يأخذ بنظر الاعتبار تحركات الأسعار الحقيقي عن الأ

في الدولة المعنية وشركائها التجاريين، وبالتالي فإنه يعكس القوة الشرائية للعملة 

المحلية، على عكس الأسعار المتعامل بها في السوق، التي لا تأخذ هذه التحركات 

ف الحقيقي من خلال الصيغة ويمكن الحصول على سعر الصر. بنظر الاعتبار

الرياضية الآتية
(19)

 : 

                                  
ً يستخدم في التحليل الاقتصادي،  وسعر الصرف الحقيقي يمثل مؤشراً اقتصاديا

ومتابعة آثار سياسات سعر الصرف على القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، لأنه 

ية التي تسمح بالاستفادة من تحسين البيئة المحلية لاكتساب قدرة يمثل الحالة التوازن

تنافسية مستمرة للدولة، وهذا المؤشر لا ينطوي عليه تعامل في أسواق الصرف، 

وإنما يتم من خلاله تقييم مدى فاعلية سعر الصرف المعتمد في الدولة، عن طريق 

في سعر الصرف السائد إذ أن الاختلال . مقارنة الأخير مع سعر الصرف الحقيقي

عن المستوى الحقيقي له سواء في المغالاة فيه أو التدني عنه، يمثل عائقاً أمام تطور 

 أجل اعتماد آلية مناسبة لأسعار الصرف من ينبغي القدرة التنافسية للدولة، لذلك

على توافقه مع المستوى الحقيقي الحفاظ
(30)

 . 

نه تم الاعتماد على نوعين محددين من أسعار وتشير التجارب الدولية إلى أ           

الصرف، يتمثل الأول بأسعار الصرف الثابتة التي تتضمن تثبيت قيمة العملة أمام 

. العملات الأخرى من خلال سياسات نقدية تقوم بها السلطة النقدية في الدولة المثبتة

تقاطع عرض  أما الثاني فيتمثل بأسعار الصرف المرنة أو العائمة التي تتحقق من

العملة مع الطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي وهو ما يطلق عليه بالسعر 

 .التوازني الاسمي، وأخذت بعض الدول اعتماد اسعار هجينة من هذين السعرين

وتعتمد أنظمة سعر الصرف على طبيعة دور الدولة التدخلي في النشاط        

ي تدعو إلى زيادة تدخل الدولة من خلال الاقتصادي، فمع ظهور الأفكار الكينزية الت
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السياسة المالية، ظهرت الحاجة إلى تبني أسعار صرف ثابتة على وفق مقررات نظام 

، وأصبحت أسعار الصرف الثابتة ترتبط بأداء السياسة 2900برتن وودز في سنة 

بعد  أما. المالية للدولة وتمكن من زيادة فاعليتها في مستوى التوظيف والناتج والدخل

، وتبعه انهيار الأفكار الكينزية في منتصف 2912انهيار نظام برتن وودز في سنة 

عقد السبعينات على أثر حدوث ظاهرة ما تسمى بالركود التضخمي، وفشل التحليل 

الكينزي في مواجهة هذه الظاهرة التي تتناقض مع تصورات منحنى فيليبس، الذي 

ي يركز على المقايضة بين معدلات التضخم يعتمد على دعائم الفكر الكينزي، والذ

فظهرت الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى العودة لمبدأ آلية السوق والحرية . والبطالة

الاقتصادية التي سادت خلال الأفكار الكلاسيكية، وتتمثل الأفكار الليبرالية بتلك 

رية مثل التوقعات الأفكار التي اطلقتها المدرسة النقودية، وما تلاها من مدارس فك

الرشيدة واقتصاديات، جانب العرض، التي ترى أن الأزمات الاقتصادية التي مر بها 

النظام الرأسمالي خلال عقد السبعينات مصدرها الأساسي الدور الواسع والمتعاظم 

للدولة في النشاط الاقتصادي، واستناداً إلى تلك الآراء أخذت عملات معظم الدول 

قت الحاضر تتمتع بحرية كبيرة فيما يتعلق بتحويلها من عملة إلى الصناعية في الو

أخرى بمعدلات تخضع لتقلبات يومية
(32)

. 

عدم قدرة  وقد أثبتت التجارب الدولية أن النظام الثابت لسعر الصرف يسهم في       

بسبب الطبيعة المختلفة الخارجية، على التكيف مع الصدمات الاسمية والفعلية  الدولة

بين دول العالم المختلفة، إذ يؤدي سعر الصرف الثابت للعملة المحلية إلى  دماتللص

حدوث تضخم مستورد إلى الدولة المعنية من الدول الشريكة معه في العلاقات 

التجارية بعد وصول جهازها الإنتاجي إلى حالة التشغيل الكامل،  لذا فإن سعر 

راً فاعلاً في إدارة الصدمات لابد أن يتسم بحرية أوسع حتى يؤدي دوالصرف 

احتواء التضخم  فيالخارجية، وفي الوقت نفسه يدعم السياسات النقدية والمالية 

عزل الاقتصاد عن الصدمات الحقيقية، ، فهذا النظام يعمل على وتعزيز التنافسية

ويوفر آلية تكييف تلقائية لاستقرار السوق وتجاوز المشكلة الثلاثية لنظام سعر 

عدم توافق سعر الصرف الثابت مع حرية حركة رأس المال مقابل متمثلة بالالصرف 

 .استقلالية السياسة النقدية

ً  دوراً  الصرف سعر سياسة كما تؤدي        بين النسبية الأسعار في تحديد حاسما

 إلى تؤدي الصرف سعر في المبالغة فإن لذلك والدول المتنافسة، المعنية الدول

ة الاستيرادات، فالمبالغة في قيمة العملة المحلية، أي رفع الصادرات وزياد تخفيض

قيمتها تجعل السلع المنتجة محلياً أغلى نسبياً من السلع المنتجة في الخارج، وبالتالي 

تخفيض الطلب الخارجي على السلع المحلية، مقابل زيادة الطلب المحلي على السلع 

مزايا  خسارة إلى ة المحلية تؤديلذا فإن المبالغة في سعر صرف العمل المستوردة،

أما في حالة  .المحلية في الأسواق الاستيراد على وتشجع الدولية الأسواق في تنافسية
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تخفيض قيمة العملة بأقل من قيمتها الحقيقية فإنه يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع 

سلع المحلية مقارنة بالسلع الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على ال

المحلية محلياً وخارجياً، وبالتالي ارتفاع أسعارها في نهاية المطاف
(31)

. 

وفي المجال النقدي الداخلي يرى أنصار المدخل النقدي الذين يعدون هذا          

المدخل من الآليات الحديثة لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات، أن نظام سعر 

ن بين عرض النقود والطلب عليها، وبالتالي الصرف المرن يعمل على تحقيق التواز

التأثير في العلاقة بين الإنفاق القومي والناتج القومي، لأنهم يؤكدون أن الاختلال في 

ً بعد حدوث  ميزان المدفوعات، هو ظاهرة نقدية موقتة لا تلبث أن تزول تلقائيا

مرنالتكيفات في عرض النقود والطلب عليها، من خلال آلية سعر الصرف ال
(33)

. 

وعلى الرغم من أهمية أسعار الصرف المرنة في تدعيم القدرة التنافسية           

للدولة، لما ينطوي عليه من آثار إيجابية في الكثير من المتغيرات الاقتصادية، إلا أن 

بعض الأدبيات الاقتصادية تركز على أسعار الصرف الثابتة، ولاسيما لمواجهة 

ية التي يتعرض لها الاقتصاد، من خلال التأثير في الكتلة الصدمات النقدية المحل

كما تعتمد بعض . النقدية دون التأثير في العرض والطلب في سوق السلع والخدمات

الدول النامية نظام سعر الصرف كمثبت اسمي في برامج محاربة التضخم، مما يجعل 

سياسة سعر الصرف بوصفها أداة من أدوات السياسة النقدية
(30)

. 

وهناك الكثير من الدعوات والتجارب الدولية التي تعتمد أسعار صرف ثابتة   

مخفضة، أي تعمل على تخفيض قيمة العملة المحلية بأقل من قيمتها الحقيقية، إيماناً 

ً في الأسواق  منها بفاعلية هذه الأسعار بزيادة القدرة التنافسية للسلع المنتجة محليا

عار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلع الأجنبية، إلا أن الخارجية، نتيجة انخفاض أس

طروحات المدرسة الهيكلية تؤكد أن تخفيض سعر الصرف إلى ما دون القيمة 

الحقيقية له، يؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة في العملية 

تطور التكنولوجي، الإنتاجية ولاسيما للدول، التي لا تزال في مراحل متخلفة من ال

الأمر الذي يعمل على ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي ينعكس في ارتفاع أسعار السلع 

 .المحلية

هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تشكل : عوامل أخرى داخلية وخارجية -0

بمجموعها قوة داعمة للقدرة التنافسية في الدولة، مثل القدرة على الابتكار والعوامل 

رة فيها، وعوامل جذب الاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية الأساسية، وكفاءة المؤث

. الأسواق بمختلف أنواعها وأحجامها وتنظيمها، وبيئة ممارسة الأعمال والمؤسسات

وترى الأدبيات التي تناولت موضوع التنافسية أن هذه العوامل تمر بمراحل متعددة 

ي تمر بها الدولة وهذه المراحل هيطبقاً لمراحل التنمية الاقتصادية الت
(32)

: 

عية المتاحة، التي تسهم في الطبي والموارد الإنتاج لمعوالى ع الاعتماد رحلةم -أ

وجود المؤسسات العامة والخاصة وتوفير البنية التحتية الأساسية وتقدم الأداء 
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الاقتصادي الكلي وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير الخدمات الصحية 

 .التعليمية الملائمةو

مرحلة الاعتماد على الكفاءة في تطوير عمليات الإنتاج من خلال رفع كفاءة  -ب

 .أسواق السلع والعمل ونضوج أسواق المال وتنامي أحجامها

مرحلة القدرة على الابتكار للحصول على منتجات جديدة واستخدام عمليات إنتاج  -ج

 .  متطورة
 

 لثالمبحث الثا

 صر الاساسية الداعمة للقدرة التنافسية في دول العينةتقييم العنا
لمية، من خلال االتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية الع دول العينةتحاول             

بشكل لاندماج تقوم بها والتي تحقق مقومات ا الإجراءات التي تبنيها مجموعة من

ت تلك المتعلقة بتحسين ، ومن أهم هذه الإجراءافي الاقتصاد العالميأكثر فاعلية 

مستوى القدرة التنافسية التي أخذت تحظى باهتمام واسع من قبل القائمين على 

السياسة الاقتصادية في هذه الدول من خلال تبني مجموعة من السياسات الإصلاحية 

الهادفة إلى إعادة تأهيل اقتصاداتها وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة للقدرة التنافسية 

ويمكن التعرف على مدى نجاعة تلك السياسات . ل الانفتاح الاقتصادي العالميفي ظ

 :من خلال تحليلها في إطار مؤشراتها الكمية وكما يأتي

توجهت دول العينة إلى تطبيق برامج الإصلاح : الفلسفة الاقتصادية العامة -2

تصادية بين الاقتصادي للتخفيف من الاختلالات الهيكلية وسوء توزيع الموارد الاق

القطاعات الاقتصادية المختلفة سواءً تلك البرامج التي يدعهما صندوق النقد والبنك 

الدوليين، أم تلك التي تعتمد في سياساتها الإصلاحية على ظروفها الاقتصادية 

وإمكاناتها الطبيعية
(36)

، إذ استندت السياسات الإصلاحية في كل من السعودية 

والجهود الذاتية الخاصة بها، في حين عمدت كل من مصر  والإمارات إلى المبادرات

والأردن إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد والبنك 

ً في المؤشرات الكمية المتمثلة بضبط سعر  ً نقديا الدوليين التي تتضمن إصلاحا

ً بإعا ً هيكليا دة ترتيب الصرف وتخفيض عجز الموازنة وضبط التضخم، وإصلاحا

شروط الإنتاج بما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومن أهم تلك البرامج 

إعادة النظر في شكل ودور الدولة الاقتصادي عن طريق تخفيض دور الحكومة 

المباشر في النشاط الاقتصادي، وتركزه في حدود مناسبة لا تمثل تشوهاً لبنية النشاط 

ور التوجيهي والقانوني المتعلق بتوجيه النشاط الاقتصادي والتركيز على الد

الاقتصادي ووضع الأطر القانونية لمباشرة هذا النشاط
(31)

لذلك اعتمدت هـــــذه . 

الدول مجموعة مــــن الإجراءات في سياساتها المالية مـــن أجل تخــــــفيض تدخل 

إلى تباين ( 2)ول الحكومة المباشر في الاقتصاد، وتشير البيانات الواردة في الجد
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-1002)نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول العينة خلال المدة 

كمتوسط %( 3333و % 1639و % 3031و % 3339)، إذ بلغت النسبة  (1022

خــــلال المدة المــــــذكورة في كل مـــــن السعودية والإمارات ومصر والأردن 

المتوسطات تحرز الإمارات المرتبة الأولى بين دول  على التوالي، وبموجب هذه

العينة من حيث انخفاض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي 

يظهر فاعلية إجراءاتها الإصلاحية في مجال تخفيض الدور الحكومي المباشر في 

تي الأردن في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر من دول العينة الأخرى، في حين تأ

أما بخصوص نسبة . المرتبة الرابعة من بين هذه الدول مجسدة تدخلاً أكبر للحكومة

الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى كل دولة فإن السعودية حققت 

%( 3131)الناتج المحلي الإجمالي إذ ارتفعت من  إلىارتفاعاً في نسبة الإنفاق العام 

، كما تذبذبت هذه النسب تذبذباً واضحاً خلال 1022سنة %( 3931) إلى 1002سنة 

، في حين %(0130)، إذ بلغت 1009المدة المذكورة، وصلت أعلى مستوى في سنة 

، وفيما يتعلق بهيكل الإنفاق %(1932)لتصبح  1009بلغت أدنى مستوياتها في سنة 

إلى انخفاض نسبة الإنفاق  (6)العام في السعودية فتشير البيانات الواردة في الملحق 

سنة %( 2132)لتصل إلى  1002سنة %( 9136)الجاري من الإنفاق العام من 

، الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي إلى إجمالي 1022

، لذلك يؤكد 1022سنة %( 0936)لتصل إلى  1002سنة %( 1030)الاستثمار من 

لناتج في السعودية وارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي ارتفاع نسبة الإنفاق العام إلى ا

ً من  إلى إجمالي الاستثمار بأنها لا تزال متمسكة بمبدأ التدخل إلى حد ما انطلاقا

 . العوامل التي تفرضها طبيعة نشاطها الاقتصادي

اما في الإمارات فتشير بيانات الجدول المذكور اعلاه إلى أن نسبة الإنفاق العام        

ً مغايراً، إذ انخفضت هذه النسبة إل ى الناتج فيها خلال مدة الدراسة شهدت اتجاها

ً من  ً ملحوظا ، 1022سنة %( 1939)لتصل إلى  1002سنة %( 3131)انخفاضا

ً خلال تلك المدة، إذ بلغت أقصى قيمة لها في سنة  ً أيضا ً واضحا وقد شهدت تذبذبا

التي بلغت  1006سنة  ، في حين بلغت أدنى مستوياتها في%(3131) 1002

إلى أن ( 6)، وفيما يتعلق بهيكل الإنفاق العام فيها فتشير بيانات الملحق %(1036)

، %(90)نسبة الإنفاق الجاري قد حافظت على مستويات مرتفعة تتخطى حاجز 

تحظى نفقات الإعانات والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية النسبة الأكبر منها، إذ 

، وهو ما يشير إلى أن هناك سوءاً 1021سنة %(** 6236)مثال بلغت على سبيل ال

في تخصيص الموارد إلى حد ما، في حين ظلت نسبة الرواتب والأجور عند حدود 

وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة خلال . 1021سنة %(** 2039)منخفضة بلغت 

حققت انخفاضاً  مدة الدراسة، إلا أن نسبة الاستثمار الحكومي إلى إجمالي الاستثمار

سنة %( 1933)، بعد ان كانت تبلغ 1022سنة %( 2330)كبيراً حتى وصلت إلى 
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، نتيجة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير، ويعكس انخفاض 1002

نفقات الرواتب والأجور والاستثمار الحكومي انخفاض تــــدخل الحكومة المركزية 

         .في الإماراتوالقطاع العام في النشاط الاقتصادي 

 (2)جدول                                                                   

 نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول العينة

                           ( 1022 – 1002) للمدة من                                                  
 (نسبة مئوية ) 

 الأردن مصر الإمارات السعودية السنوات

1002 3131 3131 1939 3331 

1001 3332 3130 1939 3131 

1003 3239 1139 3031 3036 

1000 3030 1231 1130 3930 

1002 1933 1036 3031 3936 

1006 1932 1031 3136 3636 

1001 3133 1132 3232 3139 

1009 1932 1130 3232 3039 

1009 0131 3031 3030 3230 

1020 3332 3231 3030 3031 

1022 3139 1639 1931 3330 

1021 3231 1633 1930 3233 

1023 3330 1633 3130 1936 

1020 3030 1336 3331 3039 

1022 3931 1939 3231 1939 

 3339 3031 1639 3333 متوسط المدة

( 1)والملحق ( 2)لباحث اعتماداً على بيانات الملحق احتسبت النسب من قبل ا :المصدر       

 ( 3)والملحق 

 (.2)والملحق ( 0)والملحق    
 

وفي مصر فإن الحالة معاكسة لما هي عليه في الإمارات، فقد ارتفعت نسبة         

سنة %( 3231)لتصل إلى  1002سنة %( 1939)الإنفاق العام إلى الناتج فيها من 

ل مدة الدراسة على مستوى قريب من المؤشر المعياري ، وقد حافظت خلا1022

، باستثناء بعض السنوات، إذ وصلت هذه %(30)لنسبة الإنفاق العام من الناتج البالغ 

، وفيما يتعلق بهيكل %(3030)والبالغة  1009النسبة إلى أقصى قيمة لها في سنة 

رتفاع نسبة الإنفاق الجاري إلى ا( 1)فتشير البيانات الواردة في الملحق  -الإنفاق العام

، وقد 1022سنة %( 9132)لتصل إلى  1002سنة %( 9032)من الإنفاق العام من 
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لمتوسط مدة الدراسة، وتشكل الأجور والرواتب من %( 9139)بلغت هذه النسبة 

لمتوسط المدة، وقد حافظت على مستويات %( 1331)الإنفاق العام نسبة بلغت 

يعها، مما يدل على انخفاض تدخل الحكومة المركزية، متقاربة في مدة الدراسة جم

%( 1930)في حين بلغت نسبة الإعانات والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية 

، 1009سنة %( 0031)للمتوسط، إلا أنها حققت مستويات مرتفعة جداً وصلت إلى 

تنمية متأثرة بذلك بمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تنشأ كمتطلبات لتحقيق ال

الاقتصادية، فضلاً عن مجموعة من العوامل الاجتماعية في إطار جهودها لتعزيز 

العدالة الاجتماعية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يعكس تشوهاً بدرجة 

معينة من سوء استغلال الموارد، وبالنسبة لمدى مساهمة الإنفاق الاستثماري 

لتصل إلى  1002سنة %( 1039)د انخفضت من الحكومي في إجمالي الاستثمار فق

كمتوسط خلال مدة الدراسة، %( 1032)ومحققة نسبة بلغت  1022سنة %( 2630)

وهي نسبة منخفضة تعكس انخفاض تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي وتوفر 

 .  للقطاع الخاص بيئة استثمارية ملائمة

إلى أن الأردن استطاعت ان ( 2)لجدول وأخيراً تشير البيانات الواردة في ا       

) لتصل إلى  1002سنة %( 3331)تخفض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج من 

ً خلال مدة الدراسة، حتى 1022سنة %( 1939 ً ملحوظا ، إلا أنها شهدت تذبذبا

، وقد بلغت أقصى (1001-1000)وصلت مستويات مرتفعة ولاسيما خلال المدة 

، وبخصوص هيكل الإنفاق %( 3936)، إذ بلغت هذه النسبة 1002قيمة لها في سنة 

إلى أن حصة الإنفاق الجاري منه بلغت ( 9)العام فتشير البيانات الواردة في الملحق 

لمتوسط مدة الدراسة، وقد حافظت على مستويات متقاربة خلال تلك %( 9330)

توسط المدة، لم%( 3133)المدة، وتشكل الإعانات والتحويلات نسبة مرتفعة بلغت 

، مما تشير إلى احتمالية حدوث هدر في %(3930)وقد وصلت أعلى مستوياتها 

في حين تشكل الأجور والرواتب نسبة منخفضة من الإنفاق العام بلغت . الموارد

لمتوسط المدة، كما شكلت نسبة الاستثمار الحكومي إلى إجمالي الاستثمار %( 2230)

مدة الدراسة الأمر الذي يعني انخفاض تدخل  لمتوسط%( 1136)نسبة معتدلة بلغت 

لذا نستنتج من . الحكومة المركزية والقطاع العام في النشاط الاقتصادي في الأردن

التحليل السابق ان دول العينة على الرغم من إجراءاتها الإصلاحية في مجال المالية 

لتدخل الحكومي العامة التي مكنتها من المحافظة على مستوى مقبول إلى حد ما من ا

المباشر في النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج 

المحلي، إلا أنها لا تزال تشكل خطراً يهدد الوضع الآمن لهذا التدخل، وتمارس أثراً 
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ً في تعزيز القدرة  مباشراً في سوء توزيع الموارد الاقتصادية ومن ثم التأثير سلبا

 .الدول التنافسية لهذه

ان تبني برامج الإصلاح الاقتصادي وتغير ادوار : عوامل البيئة الاقتصادية الكلية -1

السياسات الاقتصادية المالية والنقدية في دول العينة ظهرت اثارها بشكل واضح على 

عوامل البيئة الاقتصادية الكلية في هذه الدول، فقد أدت السياسة المالية المتحفظة فيها 

العجز في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض  إلى تخفيض

الطلب الكلي بشكل أسهم بشكل كبير في تحقيق تحسن ملموس في تخفيض معدلات 

التضخم والعجوزات في ميزان الحساب الجاري، كما أسهمت إجراءات السياسة 

الصرف في تخفيض حجم  النقدية المتشددة المتمثلة برفع أسعار الفائدة وتثبيت سعر

وتشير . الطلب الكلي ومن ثم تخفيض معدلات التضخم وعجز ميزان المدفوعات

إلى أن السياسات الاقتصادية في السعودية حققت ( 1)البيانات الواردة في الجدول 

نجاحات كبيرة في مؤشرات تحسين البــــــيئة الاقتصادية الكلية، إذ تــــحول ميزان 

من %( 339)ـامة فيــــها من عجز في بداية مــــدة الدراسة بــــلغ  الموازنة العـــ

الناتج المحلي، إلى فائض في هذا الميزان خلال السنوات اللاحقة، وقد وصل هذا 

، وعلى الرغم 1009سنة %( 1939)الفائض إلى مستويات مرتفعة بلغت أقصاها 

ج الا انه تحول إلى عجز من التحول الذي حصل في رصيد ميزان الموازنة إلى النات

للسنتين %( 2331-و % 232-)، بلغ 1022و 1009في هذا الميزان خلال السنتين 

على التوالي وهي نسب مرتفعة تتجاوز النسبة المثلى التي اقرتها معاهدة ماسترخت 

من الناتج المحلي الإجمالي%( 3)الموقعة بين دول الاتحاد الأوربي البالغة 
(39)

 .

التحول إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض قيمة  ويعود سبب هذا

 الصادرات 

 (1)جدول 

 ( 1022 – 1002) مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية في السعودية للمدة من 

                                                                                                                                               

 (نسبة مئوية ) 

 معدل التضخم السنوات
الميزان الجاري من 

GDP 

 نسبة الموازنة من

GDP 

نسبة إجمالي الاستثمار  

 GDPمن 

1002 (232) 232 (339) 2939 

1001 031 633 (139) 2931 

1003 036 2332 032 2939 

1000 033 1031 2230 2932 
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1002 031 1932 2930 1230 

1006 131 1139 1230 1332 

1001 032 1033 2131 1936 

1009 939 1232 1939 1939 

1009 232 039 (232) 3632 

1020 339 2131 030 3031 

1022 331 1331 2236 1639 

1021 139 1130 2336 1633 

1023 332 2931 139 1131 

1020 131 939 130 1932 

1022 131 (931) (2331) 3031 

 : المصدر

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، مسح التطورات الاقتصادية  -

، نيويورك، سنوات ( 1026 -1002) والاجتماعية في منطقة الاسكوا للسنوات 

 .متعددة، صفحات متعددة

 -1006) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات  -

 .ات متعددة، صفحات متعددة، أبو ظبي، سنو(1026

 .البيانات بين قوسين تعني قيماً سالبة: ملاحظة

لتصل إلى  1009مليون دولار سنة ( 101091)النفطية التي انخفضت من 

، في حين انخفضت هذه القيمة من 1009مليون دولار سنة ( 200109)

مليون دولار سنة ( 200329)لتصل إلى  1020مليون دولار سنة ( 160101)

ويعزا سبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية للسعودية إلى انخفاض أسعار . 1022

النفط الخام وتراجع الطلب العالمي عليه في هاتين السنتين، إذ انخفض سعر النفط 

( 62)ليصل إلى  1009دولاراً للبرميل الواحد كمتوسط لسنة ( 9030)الخام من 

دولاراً كمتوسط ( 9631)سعر من ، كما انخفض هذا ال1009دولاراً كمتوسط لسنة

1022دولاراً كمتوسط لسنة ( 0932)ليصل إلى  1020لسنة 
(39)

  . 

كما حققت السعودية فائضاً كبيراً في ميزان الحساب الجاري خلال مدة الدراسة،      

لتصل إلى  1002سنة %( 232)إذ ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

ً سنة ، لك1009سنة %( 1232) ، ثم عاودت الارتفاع في 1009نها حققت تراجعا

السنوات اللاحقة، وبعدها اتجهت نحو الانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 

، وهذا يعني أن التحسن في فائض 1022سنة %( 931-)المدة، ومحققة عجزاً بلغ 

ذب نسبة الحساب الجاري رافقه تراجع ملحوظ في بعض السنوات، مما يشير إلى تذب

الحساب الجاري إلى الناتج، وهذا التذبذب ناجم عن التذبذب في أسعار النفط الخام في 

الأسواق العالمية الذي يؤدي إلى تذبذب قيمة الصادرات النفطية فيها التي تشكل نسبة 

 .كبيرة من قيمة إجمالي صادراتها بالاتجاه نفسه
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سعودية على معدلات معتدلة، إذ لم وفيما يتعلق بمعدلات التضخم فقد حافظت ال      

التي ارتفع  1009خلال مدة الدراسة باستثناء سنة %( 232)تزد في أقصاها على 

، وقد تزامن هذا الارتفاع مع انخفاض نسبة الإنفاق %(939)فيها معدل التضخم إلى 

العام إلى الناتج المحلي فيها، في حين تزامن الانخفاض في معدلات التضخم مع 

نسبة الإنفاق العام إلى الناتج، مما يعكس اتخاذ السياسة المالية دوراً محايداً  ارتفاع

للتأثير في اتجاه معدلات التضخم، وأصبحت السياسة النقدية تمارس دوراً أكبر 

للتأثير في الضغوط التضخمية، لذا فإن انخفاض معدلات التضخم ولاسيما السنوات 

د مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة الأولى من مدة الدراسة يعود إلى جهو

وتنفيذ السياسة النقدية على وفق معطيات الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها في عقد 

التسعينات من القرن الماضي والتي تهدف إلى تثبيت سعر الصرف للسيطرة على 

مة ارتفاع الأسعار وكذلك تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والمحافظة على سلا

النظام المالي ومتانته للقيام بدوره المهم في الاقتصاد، من خلال اعتماد سياسة نقدية 

انكماشية تهدف إلى التحكم في مستويات السيولة النقدية وتنظيم الائتمان بما يتناسب 

مع أهداف هذه السياسة ومتطلبات تمويل حركة النشاط الاقتصادي لمختلف الوحدات 

قطاع الخاص، وقوام هذه السياسة المحافظة على ثبات معدل الإنتاجية وبخاصة ال

عائد اتفاقيات إعادة الشراء وثبات متطلبات الاحتياطي القانوني وإصدار الأذونات 

الحكومية
(00)

فيعزا في جزء كبير منه  1009أما الارتفاع في معدل التضخم لسنة . 

اع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج نتيجة ارتف

الأولية ولاسيما النفط الخام التي تشكل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج ومن ثم انعكاسها 

على أسعار السلع المنتجة، في حين يعزى الجزء الآخر إلى الانتعاش الاقتصادي 

الذي شهده الاقتصاد السعودي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية الأمر الذي انعكس في 

 .ارتفاع أسعار المساكن وايجاراتها وارتفاع هامش الربح في القطاع التجاري

ً في معدلات الاستثمار خلال مدة الدراسة، إذ          كما شهدت السعودية تحسنا

سنة %( 2939)ارتفعت نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها من 

د هذا التطور إلى تطور الإنفاق ، ويعو1022سنة %( 3031)لتصل إلى  1002

الحكومي فيها على المشروعات التنموية الذي شهد ارتفاعاً كبيراً كنسبة من إجمالي 

 1022سنة %( 0936)ليصل إلى  1002سنة %( 1030)الاستثمار، إذ ازداد من 

، كذلك يعود تطور نسبة إجمالي الاستثمار إلى (6)كما تشير اليه بيانات الملحق 

صلاحات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة تطبيق الإ

مساهمة القطاع غير النفطي وأسهمت في رفع كفاءة تعبئة الموارد واحكام توظيفها، 

فضلاً عن تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيض معدلات التضخم وعجوزات الحساب 

معدلات الادخار والاستثمار في القطاع  الجاري أسهمت في توفير بيئة مواتية لزيادة

 .الخاص
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أما في الإمارات فإن التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ مطلع الألفية الثالثة        

قد شملت العديد من المتغيرات الاقتصادية، فالمزايا التي حققتها خلال هذه الألفية المتمثلة 

ة قوية وموقع جغرافي متميز وعلاقات اقتصادية بتوافر نظام سياسي مستقر وبنية تحتي

متطورة مع العالم الخارجي انعكست بشكل ايجابي في تحسين البيئة الاقتصادية الكلية
(02)

 .

إلى أن الإمارات استطاعت تحقيق زيادة كبيرة في ( 3)وتشير البيانات الواردة في الجدول 

لمحلي الإجمالي مقابل تخفيض نسبة الإيرادات الحكومية بشكل يتماشى مع زيادة الناتج ا

الإنفاق العام إلى الناتج خلال مدة الدراسة أدى إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في عجز 

، 1020سنة %( 239)ليصل إلى  1002سنة %( 2032-)الموازنة العامة إلى الناتج من 

ً من خلال نسب المواز نة وقد شهدت معظم السنوات تحقيق فائض في الموازنة يظهر جليا

الموجبة من الناتج، ويلاحظ من خلال هذه النسب تذبذب رصيد الموازنة كنسبة من الناتج 

بين عجز وفائض من جهة وبين نسب العجز نفسها ونسب الفائض نفسها، إذ وصل أعلى 

سنة %( 030)، في حين بلغ 1009سنة %( 932)فائض للموازنة كنسبة من الناتج إلى 

تذبذب الإيرادات الحكومية التي تشكل الإيرادات النفطية  ويعود هذا التذبذب إلى. 1000

الحصة الأكبر منها وبمعدل نمو يساير معدل  نمو الناتج المحلي، في حين لا يعتمد معدل 

ً من خلال تذبذب نسب  زيادة النفقات الحكومية على معدل زيادة الناتج، ويظهر ذلك جليا

تحقيق الرخاء والرفاهية والأمن والعيش الكريم لأبناء  العام إلى الناتج، فقد تتطلب ضرورةالإنفاق 

الوطن من خلال تحقيق تنمية مستدامة ووجوب الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة 

إلى  للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات لتماثل الخدمات المقدمة في أرقى دول العالم

ام بشكل يلبي تلك المتطلباتالمحافظة على معدل الزيادة في الإنفاق الع
(01)

في حين حققت .  

ً في أداء الحساب الجاري فيها خ مدة ـــلال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإمارات تراجعا ملحوظا

اري كنسبة من ـد الحساب الجــــــــــــــــــــــــض فائض رصيــــــــــــ، إذ انخف(1002-1022)

                                                                                                            ، إلا أن هذا التراجع1022سنة  %(333)ل إلى ـــليص 1002ة ــسن %(2339)الناتج من 

 (3)جدول                                                                                      

 ( 1022 – 1002) مؤشرات البيئة الاقتتصادية الكلية في الإمارات للمدة من 

                                                                                                                                                 

 (نسبة مئوية ) 
السنوا

 ت
 معدل التضخم

يزان الجاري من الم

GDP 

نسبة الموازنة من 

GDP 
نسبة الاستثمار  

 GDPمن

1002 131 2339 (2032) 1039 

1001 139 030 (2031) 1032 

1003 332 931 (030) 1339 

1000 230 2032 (030) 1133 

1002 631 2139 139 2931 

1006 933 2631 2230 2930 

1001 2232 136 932 1033 

1009 2133 132 130 1331 

1009 236 332 (639) 1932 
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1020 039 132 (036) 1631 

1022 031 2131 231 1330 

1021 232 2939 230 1130 

1023 131 2932 130 1332 

1020 031 2032 031 1033 

1022 031 333 (239) 1931 

ة والاجتماعية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، مسح التطورات الاقتصادي -: المصدر   

 . ، نيويورك، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 1026 -1002) في منطقة الاسكوا للسنوات 

) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات  -

  .، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، سنوات متعددة، صفحات متعددة(1026 -1006

  البيانات بين قوسين تعني قيماً سالبة: ظةملاح
 

يعكس الأداء الحقيقي في الحساب الجاري خلال مدة الدراسة، إذ شهدت معظم سنوات لم 

ً كبيراً في أدائه بلغت نسبة الفائض منه إلى الناتج مستويات مرتفعة، مقابل  الدراسة تحسنا

، كما ان تحــقيق الفائض لهذا انخفاض هذه النسب إلى مستويات متدنية فــي بعض السنوات

الحساب في سنوات الدراسة جميعها يعكس أداء جيداً للسياسات الاقتصادية في الإمارات في 

إلا أن التراجع في نسب فائض الحساب الجاري يعود إلى تراجع . مجال التجارة الخارجية

جمالي قيمة صادرات الإمارات من النفط الخام التي أخذت تشكل نسبة كبيرة من إ

صادراتها، نتيجة انخفاض أسعاره في الأسواق الخارجية، في ظل استمرار تزايد وارداتها 

من السلع الصناعية ولاسيما الاستيرادات من الآلات والمعدات ووسائل النقل 

على  1020والمصنوعات، إذ بلغت نسبة استيرادات هذه السلع من الناتج  المحلي في سنة 

، في حين بلغت نسبة صادرات النفط الخام من الناتج *%(**1932)سبيل المثال 

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة فائض الحساب . في السنة نفسها%(*** 1230)

، يعود إلى الفائض الكبير الذي تحقق في مجموعة السلع 1002الجاري إلى الناتج في سنة 

نسبة فائض صادرات  المصدرة من المصنوعات التي تمتلك مقومات صناعتها، إذ بلغت

 . سنة من الناتج في تلك ال%(**** 2330)هذه السلع 

وفي مجال الضغوط التضخمية تشير البيانات الواردة في الجدول نفسه إلى أن           

الإمارات استطاعت تخفيض معدلات التضخم فيها عند حدود متدنية في سنوات الدراسة 

، التي ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى (1009-1006)جميعها باستثناء السنوات من 

، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة 1009سنة %( 2133)مستويات كبيرة وصلت إلى 

التي بدورها ارتفعت أسعارها بسبب زيادة أسعار المواد الخام الأولية الداخلة في إنتاجها 

حلي، نتيجة زيادة الإنفاق ولاسيما النفط الخام، فضلاً عن انتعاش النشاط الاقتصادي الم

العام وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع 

أما الانخفاض في معدلات . والخدمات المحلية وارتفاع هامش الربح في القطاع التجاري

ل معدلات التضخم خلال مدة الدراسة فيعود إلى دور السياسات النقدية والائتمانية في جع

نمو عرض النقد ومعدلات التوسع الائتماني تتماشى مع معدلات نمو الناتج المحلي 

 الإجمالي في القطاع غير النفطي مما أدى إلى انخفاض معدلات الزيادة في الأسعار المحلية
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(03)
فضلاً عن ذلك أسهمت جهود السياسات الحكومية في مجال السياسة الاقتصادية  .

د القطاع الخاص في تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها مقصداً للشركات وتناغمها مع جهو

العالمية الكبرى
(00)

إلى أن الإمارات حافظت ( 3)لذا تشير البيانات الواردة في الجدول . 

على معدلات الاستثمار عند حدود متقاربة ومناسبة لاستدامة معدل نمو اقتصادي مناسب، 

ن الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الدراسة على الرغم م%( 10)تتجاوز في معدلاتها عن 

من انخفاض نسبة الاستثمار الحكومي إلى إجمالي الاستثمار فيها وكما تظهره بيانات 

 (.6)الملحق 

أما في مصر فإنه على الرغم من جهود الإصلاح الاقتصادي التي اتجهت إلى تحديد          

خفيض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج عــن طـــــريق ادوار السياسة المالية فيـــها، وت

إلا أن ميزان الموازنة العامة  ،الإيرادات العامةتخفيض حــــــجم الإنفاق الـــعام وزيــــــادة 

إذ تشير البيانات الواردة في حقق تزايداً في عجزه كنسبة من الناتج خلال مدة الدراسة، 

لتصل إلى  1002سنة %( 236)دادت من إلى أن نسبة العجز از( 0)الجدول 

الذي وصل فيه  1022، باستثناء الانخفاض الذي تحقق سنة 1020سنة %( 2239)

، وقد وصلت نسبة العجز إلى %(232)عجز الموازنة كنسبة من الناتج إلى 

كأعلى مستوى لها خلال تلك المدة، ويعزا سبب ارتفاع نسبة  1023سنة %( 2330)

إلى الناتج في مصر إلى انخفاض معدلات نمو الإيرادات  عجز الموازنة العامة

الحكومية وانخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي التي لم تزد في أحسن حالاتها 

 ، في حين انخفضت إلى مستويات 1009وذلك سنة %( 1132)عن 

 (1)دول ـــــــــج                                                                           

 ( 1022 – 1002) مؤشرات البيئة الاقتتصادية الكلية في مصر للمدة من                 

                                                                                                                   (

 (نسبة مئوية 

 معدل التضخم السنوات
الجاري  الميزان
 GDPمن 

 نسبة الموازنة من 
GDP 

نسبة الاستثمار  من 
GDP 

1002 133 033 (236) 2933 

1001 131 232 (239) 2930 

1003 031 036 (632) 2639 

1000 2632 331 (239) 2639 

1002 039 133 (936) 2930 

1006 136 133 (931) 2931 

1001 932 031 (133) 1039 

1009 2132 (039) (639) 1130 

1009 2239 (231) (639) 2931 

1020 2233 (136) (932) 2932 

1022 2032 (330) (939) 2132 

1021 130 (332) (2032) 2236 

1023 932 (233) (2330) 2332 
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1020 2032 (130) (2239) 2339 

1022 2030 (230) (232) 2030 

 : المصدر
يا، مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اس - 

، نيويورك، سنوات متعددة، صفحات ( 1026 -1002) في منطقة الاسكوا للسنوات 
 .متعددة

، (1026 -1006) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات      -
 .أبو ظبي، سنوات متعددة، صفحات متعددة

 .قوسين تعني قيماً سالبة البيانات بين: ملاحظة
 

، وتشكل الإيرادات 1000في سنة %( 2939)متدنية بلغت كأدنى نسبة لها  

الضريبية النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، إذ لم تنخفض تلك النسبة عن 

اللتين بلغت فيهما  1022 و  1020خلال مدة الدراسة، باستثناء سنتي %( 1231)

لكل منهما على %( 6239و% 2130)جمالي الإيرادات الإيرادات الضريبية إلى إ

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات، إلا أنها . التوالي

تتميز بالانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم يزد العبء الضريبي في أحسن 

خلال مدة الدراسة%( 2231)حالاته على 
(02)

ما ان الاقتصاد المصري يعد من وطال. 

الاقتصادات المتنوعة التي تنخفض فيها مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية ولاسيما النفط 

الخام وترتفع فيها مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يعتمد سياسة الاكتفاء الذاتي 

ازنة، لذا فإن انخفاض من النفط الخام وعدم اعتماده كمصدر رئيس في تمويل إيرادات المو

الإيرادات الحكومية يظهر ضعف السياسات الحكومية في تطوير الجهاز الضريبي 

للوصول إلى الطاقة الضريبية الممكنة وفشلها في تنويع مصادر إيراداتها وضعف كفاءة 

ة المصادر المتاحة، ومن ثم يبين اخفاق السياسة المالية فـــــي تحسين أداء ميزان المــــوازن

 .العامة الذي يمثل عاملاً مهماً من عوامل تحسين البيئة الاقتصادية الكلية

وقد واصلت السلطة النقدية في مصر اتباع سياسة نقدية تهدف إلى ضمان استقرار         

الأسعار وتنظيم مستويات السيولة المحلية والائتمان بما يتلاءم مع متطلبات حركة النشاط 

ً محدداً في تحقيق تلك الاقتصادي وتمويل الق طاعات الإنتاجية، وحققت تلك السياسة نجاحا

الأهداف، إذ استطاعت المحافظة على استقرار وضبط معدلات التضخم خلال السنوات 

الثلاث الأولى من مدة الدراسة، إلا أنها اخفقت في السيطرة على تلك المعدلات خلال 

ستويات مرتفعة جداً بلغت أقصاها السنوات اللاحقة، إذ وصلت تلك المعدلات إلى م

ويعزا سبب ارتفاع هذه المعدلات إلى انخفاض القيمة الحقيقية . 1009سنة %( 2132)

للجنيه، الناجمة عن الصدمات النقدية الخارجية المتمثلة بانخفاض قيمة الدولار في السوق 

ن جهة، والتخفيض الخارجية أمام العملات الأخرى الرئيسة لكون الجنيه مرتبطاً بالدولار م

المتبع من قبل السلطة النقدية المصرية لقيمة الجنيه انسجاماً مع التغيرات في قيمة الدولار، 

كونها تتبع نظام سعر الصرف المرن المدار من جهة أخرى، إذ خُفض سعر صرف الجنيه 

جنيه ( 17611)ليصل إلى  1002جنيه للدولار الواحد سنة ( 37913)أمام الدولار من 

1022دولار سنة لل
(06)

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة الاستهلاكية . 
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والاستثمارية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، إذ بلغ 

1009كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة %( 2131-)رصيد الميزان التجاري 
(01)

 . 

زيادة في أسعار السلع الأولية المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق كما أدت ال      

العالمية إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع المحلية مما أثر في ارتفاع أسعارها، فضلاً عن ارتفاع 

أسعار السلع المستوردة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها في الدول المنتجة لها والناجمة عن 

 .سلع الأوليةارتفاع أسعار ال

وبخصوص أداء ميزان الحساب الجاري في مصر فقد حققت أداء جيداً خلال         

ً في سنوات عديدة منها، في حين شهدت السنوات  سنوات الدراسة، إذ شهد فائضا

كحد أقصى، وقد تحقق هذا التحسن في أداء %( 230)الأخرى عجزاً طفيفاً لا يتجاوز 

ارتفاع عجز الميزان التجاري فيها، ويعود ذلك إلى  الحساب الجاري على الرغم من

ارتفاع صادراتها من الخدمات ولاسيما خدمات النقل والسفر والخدمات السياحية التي 

تحــــظى بمكانة متميزة في الاقتصاد المصري، فضلاً عـــن ارتفاع تحويلات 

 .الخارج إلى الداخل المواطنين المقيمين فـــي
م من تحسن أداء الحساب الجاري، إلا أن تدني أداء عوامل البيئة وعلى الرغ        

الاقتصادية الكلية الأخرى انعكس على أداء البيئة الاستثمارية ومن ثم على مؤشر نسبة 

إجمالي الاستثمار إلى الناتج، إذ حققت تلك النسبة مستويات منخفضة جداً خلال مدة الدراسة 

حالاتها، فقد أسهم ارتفاع معدلات التضخم في في أفضل %( 1130)لم تتجاوز نسبة 

تخفيض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فلم يتجاوز هذا المعدل 

ً في بعض السنوات، مما انعكس على %( 232) خلال تلك المدة، وقد حقق نمواً سالبا

تلك الادخارات عن تخفيض مستوى الادخارات الخاصة المحلية الحقيقية، إذ لم تزد 

من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي%( 2639)
(09)

كما أسهم ارتفاع عجز الموازنة العامة . 

وتمويل هذا العجز عن طريق الإقتراض في مزاحمة الاستثمارات الخاصة، لذا فإن نسبة 

 ً وفي ظل هذا الانخفاض تراجعت . كبيرة من الاستثمارات في مصر تمثل استثماراً أجنبيا

سنة %( 2933)نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج بين بداية المدة ونهايتها، فقد انخفضت من 

كأدنى مستوى لها %( 2332)، وقد انخفضت إلى 1022سنة %( 2030)لتصل إلى  1002

ويعود هذا الانخفاض إلى شيوع حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي . 1023سنة 

 تزال ترزح تحت وطأة حالة عدم الاستقرار، الأمر الذي ، ولا1022شهدتها مصر سنة 

أدى إلى فقدان الاقتصاد المصري أهم مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية ولاسيما 

 . المباشرة منها

أما الأردن فقد حققت مستويات متباينة في أداء مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية،          

( 2)ل مدة الدراسة، إذ تشير البيانات الواردة في الجدول وتباين وضع المؤشر الواحد خلا

إلى أن رصيد الموازنة العامة حقق عجزاُ صافياً في سنوات المدة جميعها، إلا أنه شهد تبايناً 

في مستوياته بين منخفض إلى حد مقبول في بعض السنوات ومرتفع في بعضها الاخر، 

، في 1009اتج المحلي الإجمالي سنة من الن%( 939)بحيث وصلت أعلى مستوياته إلى 

ويعود السبب في هذا التباين إلى أن . 1020سنة %( 130)حين وصل أدنى مستوى له إلى 

مستوى العجز مرتبط بأسعار النفط الخام في السوق العالمية وبصورة عكسية، فينخفض 
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تأثيرها في  عجز الموازنة عند ارتفاع تلك الأسعار، ويرتفع عند انخفاضها، وذلك من خلال

حصيلة الإيرادات العامة، فعند ارتفاع أسعار النفط ترتفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر 

الذي ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة حصيلة الضرائب على 

المبيعات من السلع بشكل عام وحصيلة الضريبة العامة والخاصة على المشتقات النفطية 

 .خاص، في حين تنخفض تلك الإيرادات عند انخفاض أسعار النفط الخام بشكل

وفيما يتعلق بالحساب الجاري فتشير البيانات الواردة في الجدول نفسه إلى أن هناك        

 1002تحولاً في حالة هذا الحساب خلال مدة الدراسة، إذ تحول رصيده من التوازن سنة 

لاث اللاحقة لها ثم إلى عجز في السنوات الأخرى، كما إلى تحقيق فائض خلال السنوات الث

تشير إلى تذبذب نسبته إلى الناتج سواء في حالة الفائض ام العجز خلال تلك المدة، فقد 

، في حين وصل 1003سنة %( 2131)وصلت نسبة الفائض إلى الناتج لأعلى مستوى إلى 

تأثر الحساب الجاري في وي. 1002من الناتج سنة %( 2930-)أعلى مستوى للعجز إلى 

الأردن تأثراً كبيراً بأسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع مساهمة 

النفط في فاتورة مستورداتها من الطاقة، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاع 

الأسعار، فضلاً عن قيمة فاتورة مستورداتها من الطاقة والعكس يحدث عند انخفاض تلك 

دور تلك الأسعار في التحويلات الجارية وعوائد التدفقات الاستثمارية، إذ يؤدي ارتفاع 

الأسعار إلى زيادة التحويلات الجارية وعوائد التدفقات الاستثمارية، والعكس يحدث عند 

                                                                   أما.  انخفاض أسعار النفط الخام

 (            2)جدول                                   

 ( 1022 – 1002) مؤشرات البيئة الاقتتصادية الكلية في الأردن للمدة من                      

 (نسبة مئوية )                                                              

 ضخممعدل الت السنوات
نسبة الحساب الجاري من 

GDP 

 نسبة الموازنة من

GDP 

نسبة الاستثمار  من 

GDP 

1002 2,1 0,0 (1,0) 12,2 

1001 2,1 2,7 (1,0) 10,2 

1003 2,1 21,1 (3,0) 10,1  

1001 3,1 0,1 (3,0) 17,1 

1002 3,2 (21,0) (2,3) 31,1 

1001 1,3 (22,2) (1,3) 19,1 

1007 1,7 (21,1) (2,2) 30,3 

1001 23,9 (9,3) (1,1) 19,9 

1009 (0,1) (2,1) (1,9) 11,3 

1020 2,0 (7,2) (2,1) 12,2 

1022 1,1 (20,1) (1,1) 13,1 

1021 1,2 (22,1) (1,2) 11,7 

1023 1,1 (20,1) (2,2) 12,2 

1021 1,9 (7,3) (1,0) 11,0 

1022 (0,9) (9,1) (3,3) 21,1 

 : المصدر 
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مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة ية والاجتماعية لغربي اسيا، اللجنة الاقتصاد -

 .، نيويورك، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 1026 -1002) الاسكوا للسنوات 

 -1006) التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون،  -

 .النقد العربي، سنوات متعددة، صفحات متعددة ، أبو ظبي، صندوق(1026

 .البيانات بين قوسين تعني قيماً سالبة: ملاحظة
 

بالنسبة للتضخم فيلاحظ من خلال بيانات الجدول ان الأردن استطاعت ان      

تخفض معدلاته بشكل كبير خلال مدة الدراسة من خلال استخدام سياسة نقدية تتصف 

وى النشاط الاقتصادي، عن طريق استخدام سياسة بالمرونة وتغيرها حسب مست

توسعية عند تراجع مستوى النشاط الاقتصادي واستخدام سياسة مقيدة عند ازدهار 

مستوى هذا النشاط، فقد عملت السياسة النقدية على تخفيض سعر إعادة الخصم 

ت وسعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء والوسط المرجح لأسعار الفائدة على التسهيلا

لتصل  1002سنة %( 2030و % 630و % 230)من ( القروض والسلف)الائتمانية 

لكل منها على التوالي، ثم ارتفعت  1000سنة %(  136و % 039و % 339)إلى 

، واستمرت بالارتفاع للنوع 1006سنة %( 936و % 932و % 132)لتصل إلى 

ار لتصل إلى ، وبعدها انخفضت تلك الأسع1009سنة %( 932)الأخير ليصل إلى 

لكل منها على التوالي، كما عمدت إلى  1022سنة %( 931و % 332و % 336)

%( 130)تثبيت نسبة الاحتياطي القانوني لدى البنوك التجارية بنسبة لا تقل عن 

خلال مدة الدراسة
(09)

وقد حققت تلك السياسة معدلات نمو لعرض النقد تتماشى مع . 

افظة على عرض النقد كنسبة من الناتج عند معدلات نمو الناتج المحلي، والمح

وعلى الرغم من أداء السياسة النقدية ودورها .  مستويات متقاربة خلال مدة الدراسة

في الحد مــــن معدلات التضـــــخم، إلا أن هذه المعدلات تــتأثر بعوامل أخــــرى 

لنفط الخام والمشتقات خارج إطــــار السياسة النقدية وتتمثل أهم هذه العوامل بأسعار ا

 . النفطية في السوق العالمية

ويلاحظ من خلال الجدول نفسه تقارب مستويات التضخم وعند حدود منخفضة خلال 

السنوات الثلاث الأولى من الدراسة، ويعود ذلك إلى ثبات الأسعار المحلية للمشتقات 

ك السنوات نتيجة النفطية بغض النظر عن الأسعار العالمية لتلك المشتقات خلال تل

تبني الحكومة الأردنية سياسة تثبيت أسعار تلك السلع وزيادة الدعم الحكومي لها، في 

حين يعزا ارتفاع مستويات التضخم خلال السنوات اللاحقة إلى ارتفاع أسعار 

المشتقات النفطية الناجم عن سياسة التحرير الجزئي لأسعارها بموجب قرار الحكومة 

في اعقاب انقطاع المنح النفطية المقدمة من العراق واضطرار  ،1000الصادر سنة 

الأردن إلى استيراد النفط من دول عربية أخرى وبأسعار اقرب إلى الأسعار العالمية 

ً سنة  1021الحرة، ومن ثم تحريرها كليا
(20)

وقد حققت معدلات التضخم تذبذباً . 

ً على الرغم من  عدلات بين بداية المدة الانخفاض الذي تحقق في هذه المواضحا

 1009ونهايتها، وقد حقق مستويات مرتفعة جداً في بعض السنوات ولاسيما سنة 
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، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام %(2339)التي وصل فيها معدل التضخم إلى 

وارتفاع أسعار المشتقات النفطية الذي انعكس تأثيره في ارتفاع تكاليف الإنتاج 

أسعار السلع النهائية المنتجة محلياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار  المحلي ومن ثم ارتفاع

السلع المستوردة من الخارج ولاسيما المواد الغذائية، في حين حقق التضخم معدلات 

نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق  1022و 1009سالبة في سنتي 

ً من جهة،  وانخفاض أسعار السلع العالمية، وانخفاض أسعار السلع المنتجة محليا

 .النهائية المستوردة ولاسيما الغذائية منها

كما سعت الأردن إلى تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إصدار مجموعة من        

التشريعات التي تمنح مزايا عديدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتقليل الروتين 

تخفيض منافذ الحصول على الإداري المتعلق بحصول رخص الاستثمار، فضلاً عن 

هذه الرخص والقيام بإنجاز المشروعات الاستثمارية، مما أدى إلى زيادة مستويات 

الاستثمار خلال مدة الدراسة بشقيه المحلي والأجنبي، فضلاً عن دور الاستثمار 

الحكومي في رفع معدلات الاستثمار كونه يشكل نسبة كبيرة في إجمالي 

إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار ( 2)انات الواردة في الجدول وتشير البي. الاستثمارات

لتصل  1003سنة %( 1039)كنسبة من الناتج المحلي، إذ ازدادت تلك النسبة من 

، إلا %(3031)تبلغ  1002، وقد وصلت نسبة أعلى سنة 1001سنة %( 3033)إلى 

 ،1022سنة %( 2930)لتصل إلى ( 1022 – 1009)أنها تراجعت خلال المدة 

ويتأثر الاستثمار في الأردن ليس فقط بالبيئة الاستثمارية المحلية وإنما بعوامل أخرى 

أهمها الانتعاش او الانكماش الذي تتعرض له الدول المصدرة للاستثمارات ولاسيما 

الدول العربية النفطية، إذ ترتب على انخفاض الفوائض المالية النفطية لهذه الدول 

 .  تدفقة إلى الأردنانخفاض استثماراتها الم

دفعت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها دول العينة : نظام أسعار الصرف -3

وبحسب البرامج التي تنسجم مع طبيعة واقتصاد كل دولة إلى محاولة هذه الدول تبني 

سياسة سعر صرف واقعية تقيمّ سعر صرف العملة بقيمتها الحقيقية، لذا اعتمدت 

ينة نظام أسعار صرف اسمية ثابتة هي كل من السعودية والإمارات ثلاث من دول الع

والأردن، وبذلك أصبحت هذه الأسعار هدفاً رئيساً للسياسة النقدية في هذه الدول، وقد 

فالسلطات النقدية في هذه الدول . عمدت إلى ربط أسعار عملاتها بالدولار الأمريكي

لية مقابل الدولار، وقد بلغ سعر عمدت إلى تثبيت سعر صرف اسمي لعملاتها المح

وحدة عملة محلية لكل دولار في ( 03109و  33112و 33102)الصرف الاسمي 

 .كل من السعودية والإمارات والأردن على التوالي خلال مدة الدراسة

اما مصر فقد اتبعت نظم صرف متعددة خلال مدة الدراسة، ففي السنتين       

نظام تثبيت سعر الصرف أمام الدولار ولكن مع الأوليتين من الدراسة تجسدت ب

وجود هامش حول هذا السعر بحيث تسمح السلطة النقدية للبنوك المعتمدة وشركات 
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من السعر %( )الصرافة بتحريك أسعار الصرف مقابل الدولار في حدود هامش 

الرسمي
(22)

، التي كما يعمل نظام سعر الصرف في مصر بقاعدة الربط الزاحف. 

تقتضي تعديل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار على وفق مقتضيات التغير في 

معدلات التضخم، وعلى وفق هذه القاعدة فإن سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد 

خرج عن إطار نظام الصرف الثابت نحو نظام الصرف الذي يعمل على وفق نظام 

ار في مصر نتيجة تزايد الاختلالات التعويم المدار، وجاءت سياسة التعويم المد

، التي ( 2991 – 2991) الاقتصادية الكلية التي شهدها الاقتصاد المصري للمدة 

تمثلت بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وتزايد العجز في الموازنة العامة وارتفاع 

معدل الدولرة وتدهور سعر الصرف الحقيقي وتزايد عجز الميزان الجاري وارتفاع 

سرعة نمو الكتلة النقدية لذلك تم اعتماد نظام التعويم المدار لسعر صرف  الجنيه أمام 

الدولار لإعطاء إشارة قوية لالتزام الحكومة بمحاربة التضخم وتخفيض آثار سعر 

الصرف الاسمي على الأسعار
(21)

ثم أصدرت الحكومة المصرية قراراً في بداية . 

ف الجنيه نتيجة التطورات الاقتصادية التي يقضي بتعويم حر لسعر صر 1003سنة 

 محاولة في جديدة خطوة ، وهذا القرار يعد(1003-1002)شهدتها خلال المدة 

 العرض جانبي توازن إلى يؤدي وبما المصرية الصرف في سوق الاستقرار لإعادة

 ثم ومن المحلية، السوق الأمريكي في الدولار وخاصة الأجنبي، النقد على والطلب

 المصري الجنيه قيمة انخفاض تسريع في الموازية تؤديه السوق الذي الدور صتقلي

مقابل الدولار
(23)

على أثر  1022، ثم تمت العودة إلى نظام التعويم المدار سنة 

ونتيجة لتلك التطورات انخفض سعر . ارتفاع معدلات التضخم فيها بشكل كبير

ليصل إلى  1002الواحد سنة جنيهاً للدولار ( 379130)صرف الجنيه المصري من 

، وهذا يعني أن مصر تحكمت بانخفاض قيمة 1022جنيهاً للدولار سنة ( 176110)

 . جنيهاً لكل دولار 176110الجنيه وابقته عند حدود لا تزيد عن 

وعمدت دول العينة عدا مصر إلى اعتماد نظام سعر الصرف الثابت انسجاماً          

ق برامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيض دور الحكومة مع توجهات الدولة نحو تطبي

في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يعطي الدور الأكبر للسياسة النقدية في إدارة 

الاقتصاد الكلي بدلاً من السياسة المالية، ولطالما أكدت الأدبيات الاقتصادية على 

المنشأ الداخلي في زيادة فاعلية السياسة النقدية في امتصاص الصدمات النقدية ذات 

لذلك فإن الهدف الأساسي لاعتماد نظام أسعار الصرف . ظل أسعار الصرف الثابتة

الثابتة في دول العينة هو لمواجهة الضغوط التضخمية والصدمات الموقتة التي تترك 

اثارها السلبية في الإنتاج التي يمكن تلافيها باستخدام أسعار الصرف الثابتة ولاسيما 

من الاقتصادات الصغيرة التي لا تنطوي على عوامل ديناميكية تستطيع أنها تعد 

 .تحريك الاقتصاد في إطار التوازن الاقتصادي
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وقد انعكست سياسات أسعار الصرف الاسمية المتبعة في دول العينة على القيمة       

تذبذب إلى ( 6)الفعلية الحقيقية لتلك الأسعار، إذ تشير البيانات الواردة في الجدول 

ً خلال المدة  ً وانخفاضا من ( 1022-1000)القيمة الحقيقية لأسعار الصرف ارتفاعا

ً إلى  جهة، وتباين مستويات الارتفاع والانخفاض من جهة أخرى، وتشير أيضا

اختلاف تلك التذبذبات والتباينات بين دول العينة، ففي السعودية حقق سعر الصرف 

نوات المدة المذكورة، مما يعني انخفاض القيمة الفعلي الحقيقي انخفاضاً في معظم س

الفعلية الحقيقية للريال السعودي خلال تلك السنوات، مما يعكس ارتفاع تنافسيته 

خلالها، في حين حقق سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعاً في السنوات الأخرى من 

السنوات، ومن ثم المدة، وبالتالي ارتفاع القيمة الفعلية الحقيقية للريال خلال تلك 

انخفاض تنافسيته خلالها، أما صافي التغير الحاصل في سعر الصرف الفعلي الحقيقي 

خلال المدة المذكورة، الأمر الذي يعكس %( 932)للريال فحقق قيمة موجبة بلغت 

وفيما يتـــعلق بتباين مستويات . انخفاض تنافسية الريال امــــا العملات الأخرى

%( 2132و % 139)ض، فقد بلغ أدنى وأعلى مستوى للارتفاع الارتفاع والانخفا

على التوالي، بينما بلغ أعلى وأدنى مستوى  1022و  1023وذلك في سنتي 

وشهد . على التوالي 1009و  1000وذلك في سنتي %( 031و % 639)للانخفاض 

ً في قيمته الفعلية الحقيقية في معظم سنوات  سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاعا

%( 2130و % 033)، بلغ أدنى وأعلى مستوى لهذا الارتفاع (1022-1000)المدة 

على التوالي، في حين شهد انخفاضاً في تلك القيمة  1022و 1023وذلك في سنتي 

وذلك في %( 130)في ثلاث سنوات فقط من المدة المذكورة، بلغ أعلى مستوى له 

لصرف الفعلي الحقيقي للدرهم ، وقد بلغ صافي التغير الحاصل في سعر ا1022سنة 

خلال تلك المدة، الأمر الذي يعني انخفاض تنافسية %( 2639)قيمة موجبة بلغت 

كما شهد الجنيه المصري ارتفاعاً كبيراً في . الدرهم الإماراتي أمام العملات الأخرى

قيمته الفعلية الحقيقية في معظم سنوات المدة المذكورة وبمستويات مرتفعة بلغت 

، في حين شهد انخفاضاً في بعض السنوات بلغ أقصى 1009سنة ( 2039)ا أقصاه

، وقد بلغ صافي التغير الحاصل في سعر الصرف 1021سنة %( 632)انخفاض له 

، مما يعكس انخفاضاً %(201)الفعلي الحقيقي للجنيه قيمة موجبة مرتفعة بلغت 

ورة، ويعود الارتفاع في كبيراً في تنافسيته أمام العملات الأخرى خلال المدة المذك

القيمة الفعلية الحقيقية للجنيه إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في مصر التـــي 

 وصـــــلت أعــــلى مستوياتها

 (1)جدول                                                                   

 ف الفعلية الحقيقية في دول العينةالتغير السنوي لأسعار الصر                       

 (                                                                 نسبة مئوية (         )  1022 – 1001) للمدة من                      
 الأردن مصر الإمارات السعودية السنوات
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1001 (1,1) (1,2) (1,1) (3,9) 

1002 (1,9) 2,1 7,2 (2,1) 

1001 (2,3) 2,2 1,2 1,0 

1007 (3,0) 2,1 2,2 (3,0) 

1001 (1,1) 3,2 21,9 1,1 

1009 7,0 1,1 21,1 2,7 

1020 (0,1) (1,2) 1,1 2,1 

1022 (3,1) (7,0) (1,7) (2,2) 

1021 3,1 0,2 (1,2) 1,7 

1023 1,1 0,3 (2,2) 1,2 

1021 3,0 3,3 7,2 1,1 

1022 21,2 21,0 21,3 7,9 

 27,1 20,7 21,9 1,2 في المدةصا

لتقرير الاقتصادي العربي الموحد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ا: المصدر

، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، سنوات متعددة، (1026-1020)للسنوات 

 .صفحات متعددة

 .البيانات بين قوسين تعني قيماً سالبة: ملاحظة
 

، وتجدر الإشارة إلى تأثر قيمة ((0)ر الجدول انظ)، 1009سنة %( 2132)إلى 

الجنيه الفعلية الحقيقية بمستوى التضخم بدرجة أكبر من تأثره بالعملات الأخرى 

ولاسيما الدولار على العكس من دول العينة الأخرى، وذلك لاعتماد الجنيه نظام 

 .واتالصرف المعوم الحر في معظم سنوات الدراسة والمعوم المدار في بعض السن

أما في الأردن فإن التغيرات التي شهدتها القيمة الفعلية الحقيقية للدينار على مستوى 

السنوات كانت أقل وطأة مقارنة بدول العينة الأخرى، فعلى الرغم من ارتفاعها في 

، إلا أنها ارتفعت بمعدلات طفيفة باستثناء سنة (1022-1000)معظم سنوات المدة 

أما صافي التغير الحاصل في سعر %(. 139)رتفاع فيها التي بلغ معدل الا 1022

الصرف الفعلي الحقيقي للدينار خلال المدة المذكورة فقد بلغ نسبة مرتفعة بلغت 

 .     ، ليأتي بالمرتبة الثانية بعد مصر%(2136)

وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيس في تذبذب أسعار الصرف الفعلية الحقيقية 

والدرهم الإماراتي والدينار الأردني وتباينها خلال المدة المذكورة للريال السعودي 

إلى تذبذب قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى وبصورة طردية 

خلال تلك المدة ، فضلاً عن اعتماده على درجة التذبذب ومدى شموله للعملات 

ة الدولار أمام تلك العملات الرئيسة جميعها  ففي حالة تحقيق انخفاض كبير في قيم

جميعها، فإنه ينعكس في تخفيض كبير في القيمة الفعلية الحقيقية للجنيه والدرهم 

والدينار، والعكس يحدث في حالة ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير فإنه يؤدي إلى 
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ارتفاع القيمة الحقيقية لهذه العملات بشكل كبير، وهذا ما تحقق بشكل واضح سنة 

لتي ارتفع فيها سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة جميعها ا 1022

بشكل كبير
(22)

. 

تختلف دول العينة في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي  : عوامل أخرى -1

السائد فيها، الأمر الذي أثر في تباين مستوى تطور المؤشرات التي تعد بمثابة عوامل 

يها، وتتمثل بعض من هذه العوامل بكل من البنية التحتية رئيسة لتعزيز التنافسية ف

الأساسية لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات وكذلك الحاكمية وفاعلية المؤسسات، فضلاً 

التي تمثل قيمة ( 1)وتشير البيانات الواردة في الجدول . عن بيئة جذب الاستثمارات

ى أن دول العينة حققت هذه المؤشرات على وفق تقارير التنافسية العربية، إل

مستويات متدنية في قيمة مؤشر البنية التحتية باستثناء الإمارات التي حققت قيمة 

المؤشر فيها درجة مقبولة على المستوى العالمي، ففي السعودية انخفضت من 

، وقد انخفضت في 1021في تقرير ( 0311)لتصل إلى  1003في تقرير ( 0319)

، ويعزا هذا التراجع في مؤشر البنية التحتية في (0329)لتصل إلى  1006تقرير 

السعودية إلى ضعف الاستثمارات العامة والخاصة في معظم البنود المكونة لحساب 

مؤشر البنية التحتية فيها ولاسيما في مجال السكك الحديدية والموانئ والمطارات 

مؤشر في في حين ارتفعت قيمة ال. الخاصة بشحن السلع وطاقاتها الاستيعابية

، وقد 1021في تقرير ( 0362)لتصل إلى  1003في تقرير ( 0301)الإمارات من 

، وقد جاء هذا التحسن في 1009كأعلى مستوى في تقرير( 0369)ارتفعت إلى 

مؤشر البنية التحتية إلى التطور الحاصل في قطاع النقل والاتصالات وقطاع 

ا مصر والأردن فقد حقق كلًّ منهما أم. الكهرباء على المستوى الإنتاجي والاستهلاكي

ً في قيمة مؤشر البنية التحتية من   1003لكل منهما في تقرير ( 0330)انخفاضا

في كل منهما على التوالي، وقد  1021في تقرير ( 0316و  0311)لتصل إلى 

ويعود سبب هذا الانخفاض إلى . 1009في الأردن في تقرير ( 0329)انخفضت إلى 

ذولة في كل من الدولتين في تطوير قطاع النقل الجوي والسكك تدني الجهود المب

 .الحديد وانخفاض الكفاءة في إنتاج الطاقة الكهربائية

أما مؤشر الحاكمية وفاعلية المؤسسات فقد بلغ مستويات مقبولة إلى حد ما في 

ي التقارير جميعها وفي دول العينة جميعها باستثناء مصر، إذ تشير البيانات الواردة ف

 0323و  0320)إلى أن متوسط قيمة المؤشر في تلك التقارير بلغ ( 1)الجدول 

لكل من السعودية والإمارات ومصر والأردن على التوالي، لتأتي ( 0322و  0339و

الأردن في المرتبة الأولى من حيث متوسط قيمة المؤشر تليها الإمارات في المرتبة 

أما من حيث اتجاه قيمة المؤشر . مرتبة الرابعةالثانية ثم السعودية وأخيراً مصر في ال

على مستوى التقارير، فقد حققت كـــل من الســــعودية والأردن ومصر انخفاضاً 

، ففي السعودية انخفضت من 1021و  1003فـــي قيمة المؤشر بين تقريري 
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، وقد نتج هذا 1021في تقرير ( 0306)لتصل إلى  1003في تقرير ( 0320)

                                     ـــن ارتفاع درجة البيروقراطية فــــي مؤسسات الدولة بشكل كبير،الانخفاض ع

 (            7)جدول 

 مؤشرات مختارة لتعزيز التنافسية في دول العينة                                     

 نسبة مئوية                            (       1021 – 1003) للمدة من                   
                       الدولة                

 السنوات  
1003 1001 1009 1021 

 

 السعودية

 0,11 0,11 0,21 0319 مؤشر البنية التحتية الأساسية

مؤشر الحاكمية وفاعلية 

 المؤسسات
0320 0,27 0,17 0,11 

 0,13 0,22 0,31 0301 مؤشر جذب الاستثمار

 

 الإمارات

 

 0,12 0,11 0,22 0301 مؤشر البنية التحتية الأساسية

مؤشر الحاكمية وفاعلية 

 المؤسسات
0309 0,11 0,20 0,19 

 0,22 0,20 0,17 0320 مؤشر جذب الاستثمار

 مصر

 0,11 0,31 0,13 0330 مؤشر البنية التحتية الأساسية

مؤشر الحاكمية وفاعلية 

 المؤسسات
0303 0,13 0,32 0,31 

 0,11 0,31 0,11 0339 مؤشر جذب الاستثمار

 الأردن

 0,11 0,17 0,21 0330 مؤشر البنية التحتية الأساسية

مؤشر الحاكمية وفاعلية 

 المؤسسات
0363 0,10 0,20 0,17 

 0,11 0,11 0,10 0302 مؤشر جذب الاستثمار
 

، 1006، 1003) عربية للسنوات تقرير التنافسية الالمعهد العربي للتخطيط،  -: المصدر

 .، الكويت، سنوات متعددة، صفحات متعددة( 1021، 1009

ً أعلى في تقرير   نتيجة انخفاض ( 0321)لتصل إلى  1009إلا أنها حققت ارتفاعا

ممارسات الفساد الإداري في تلك المؤسسات، كما حققت انخفاضاً كبيراً في الأردن، 

في ( 0301)لتصل إلى  1003في تقرير ( 0363)إذ انخفضت قيمة المؤشر من 

، ويعزا هذا الانخفاض إلى ارتفاع درجة البيروقراطية وانتشار ظاهرة 1021تقرير 

في حين . الفساد الإداري، فضلاً عن تراجع مؤشر احترام القانون والنظام فيها

، (0303)حافظت قيمة المؤشر في مصر على مستواها في التقريرين الأوليين وبقيمة 

، 1021في تقرير ( 0330)لا أنها انخفضت خلال التقريرين الأخيرين لتصل إلى إ

. ونتج هذا الانخفاض عن تزايد ظاهرة الفساد الإداري وتعاظم درجة البيروقراطية
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الا  1021و 1003أما في الإمارات فقد حافظت على قيمة المؤشر خلال التقريرين 

، وترجع هذه الزيادة إلى تراجع 1009انها حققت زيادة كبيرة في قيمته في تقرير 

 .ظاهرة الفساد الإداري واختفاء البيروقراطية تماماً من مؤسسات الدولة

وفيما يتعلق بمؤشر جذب الاستثمارات فقد حققت دول العينة جميعها تطوراً           

، إذ تشير بيانات الجدول ذاته إلى ارتفاع قيمة 1021و  1003كبيراً بين التقريرين 

 0363)لتصل إلى  1003في تقرير ( 0302و  0339و 0320و  0301)المؤشر من 

لكل من السعودية والإمارات ومصر  1021في تقرير ( 0369و  0306و  0322و 

والأردن على التوالي، ويعود الارتفاع في قيمة مؤشر جذب الاستثمار إلى التطور 

عها، مما انعكس في ارتفاع الحاصل في أسواق الاوراق المالية في دول العينة جمي

استثمار المحفظة وارتفاع درجة سيولة الاوراق المالية المتداولة فيها، كما أدى تطور 

قوانين الاستثمار في كل من الإمارات والأردن لما تضمنته من مزايا وحماية 

للمستثمرين إلى تزايد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي فيهما، 

ويلاحظ من خلال بيانات الجدول .  عن ارتفاع الجدارة الائتمانية في الإمارات فضلاً 

، ولاسيما في كل 1003عنها في تقرير  1006نفسه انخفاض قيمة المؤشر في تقرير 

ونتج عن هذا الانخفاض تراجع استثمارات المحفظة وتراجع . من السعودية ومصر

 .الضرائب كنسبة من الناتج مؤشر الجدارة الائتمانية، فضلاً عن انخفاض

 

 

 
 

 :الاستنتاجات
 

من أجل إبراز أهمية الدراسة فقد أسفرت مجريات التحليل عن مجموعة من         

 :الاستنتاجات يمكن إيجازها بما يأتي

تحظى القدرة التنافسية باهمية كبيرة في تحقيق مركز تنافسي على المستوى  -2

كبر في ظل تصاعد عمليات التحرير العالمي، وتبرز هذه الاهمية بشكل ا

الاقتصادي والانفتاح وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية واندماج الاقتصاد 

 .العالمي في ظل العولمة

لا يزال العديد من العوامل الداعمة للقدرة التنافسية في دول العينة يواجه بعض  -1 

 .رة بشكل كبيرالتحديات، مما شكل عائقاً كبيراً أمام تطور هذه القد
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حاولت دول العينة أن تتبنى سياسات اقتصادية واتخاذ إجراءات من شأنها رفع  -3

قدراتها التنافسية، إلا أنها تركزت في تحسين العوامل التي تؤدي إلى تطور مؤشر 

 .التنافسية الجارية

 ان الارتفاع في مؤشر التنافسية الجارية لم يوفر لهذه الدول محددات استدامة -0 

القدرة التنافسية، فهذه الاستدامة تتطلب توافر عناصر ديناميكية تشكل أساساً لها، 

إذ أن تحسن المؤشر الجاري يعكس جودة العوامل الظرفية التي تسهم في تعزيز 

التنافسية لكنها تتغير نتيجة الصدمات الداخلية والخارجية، مما يعكس تواضع 

ن العوامل الكامنة التي تعزز استدامة الجهود التي تبذلها هذه الدول في ترصي

 .القدرة التنافسية فيها

تتسم دول العينة بتدني مؤشر القدرة التنافسية الكامنة، مما يظهر ان هذه الدول  -2

ركزت جهودها نحو تكثيف الإجراءات والسياسات التي تعمل على تطوير 

صر القدرة التنافسية مدخلات الأنشطة الابتكارية التي تمثل عنصراً أساسياً من عنا

دون الاهتمام بمخرجاتها التي تعد الهدف الرئيس لهذه الإجراءات، مما يشير إلى 

 .انخفاض كفاءة هذه الأنشطة

إن سياسة تثبيت سعر الصرف التي اعتمدتها كل من السعودية والإمارات  -6

الفعلية والأردن قوضت إمكانات القدرة التنافسية فيها، لأنها أدت إلى رفع القيمة 

ً أمام إجراءات تطوير القدرة  الحقيقية للعملة المحلية، الأمر الذي يشكل تحديا

 .التنافسية

 

 
 

 :المقترحات
 

توفير البيئة الداعمة للأنشطة الابتكارية في دول العينة التي من شأنها توفير  -2

 .  الارضية المناسبة لتطوير القدرة التنافسية فيها
 

خلال تحسين ادارة النفقات العامة واصلاح الخدمة  اصلاح القطاع العام من -1

 .المدنية وتحسين اداء المؤسسات العامة واعادة هيكليتها

التحرير الاقتصادي للتجارة من خلال إزالة المعوقات امام التجارة الخارجية  -3

 .ودعم المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص
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الإنتاجية الرئيسة ولاسيما القطاع  إيجاد السبل الكفيلة لتحسين أداء القطاعات-0

الزراعي والصناعي والسياحي للتحول من الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية 

 . إلى اقتصاد قائم على قاعدة إنتاجية صلبة

تشجيع القطاع الخاص على تمويل المجالات الصناعية ودعم الأنشطة التي تقوم  -2

 .مختلفةبها الشركات في القطاعات الصناعية ال

التخلص من السياسات الموروثة كعادات سيئة والتي شكلت عائقاً كبيراً أمام تقدم  -6

 .   اقتصادات دول العينة في جميع مجالاتها ولاسيما قدرتها التنافسية
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 (.1020العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 

، الطبعة النقود والمصارف والأسواق الماليةعبد المنعم السيد علي و نزار سعد الدين القيسي،  -9

 (.1003عمان، مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، )الأولى، 

http://www.cbj.gov.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
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دراسة تحليلية -القدرة التنافسية للدول العربية مع إشارة خاصة للعراقالجوارين، عدنان فرحان  -9

 (.1023أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، )، الطبعة الأولى، ومقارنة

القدرة التنافسية : القضايا والمضامين، في-علي توفيق الصادق، المنافسة في ظل العولمة -20

أبو )علي توفيق الصادق، عدم توافر الطبعة، : ، تحريرت العربية في الأسواق العالميةللاقتصادا

 (.2999ظبي، شركة أبو ظبي للطباعة والنشر، 

محمد ابراهيم منصور، : ، ترجمة ومراجعةالنظرية والسياسة -الاقتصاد الكليمايكل ابدجمان،  -22

الرياض، دار المريخ )ان، عدم توافر الطبعة سلطان المحمد السلط: عبد الفتاح عبد الرحمن، تقديم

 (.2999للنشر، 

أثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدول محمد حلمي الطوابي،  -21

الإسكندرية، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، )، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة –الحديثة 

1009.) 

محمد ابراهيم منصور و علي : ، تعريبمدخل السياسات –الاقتصاد الدولي  ين،موردخاي كريان -23

 (.1020الرياض، دار المريخ للنشر، )مسعود عطية، عدم توافر الطبعة، 

محمود حسن حسني و محمود : ،  ترجمة  ومراجعةالتنمية الاقتصاديةتودارو، . ميشيل ب -20

 (.1006الرياض، دار المريخ للنشر ، )حامد محمود عبد الرزاق، عدم توافر الطبعة، 

دمشق، دار ) ،الطبعة الاولى،  نظرية وسياسات –الاقتصاد الدولي هجير عدنان زكي امين،  -22

 (.1020الفكر للنشر، 

 الدوريات -ب

مجلة التنمية أحمد الكواز، الأداء التنافسي للصناعة التحويلية لعدد من الدول العربية،  -2

    .1009، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، يوليو، ةوالسياسات الاقتصادي

المجلة الجزائرية عبد المجيد قدي و قادة اقاسم، التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسية،  -1

 10207، العدد الأول، للعولمة والسياسات الاقتصادية

كومات في مواجهة تحديات استراتيجيات الشركات وسياسات الح: وليد عبد مولاه، وقائع مؤتمر -3

، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، مجلة التنمية والسياسات الاقتصاديةالقرن الواحد والعشرين، 

 .1020يوليو، 

 

 الدراسات -ج

، المجلد السابع، العدد سلسلة جسر التنميةأحمد الكواز، إخفاق آلية الأسواق وتدخل الحكومة،  -2

 10097نون الثاني، التاسع والستون، الكويت، كا

، المجلد سلسلة جسر التنميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، السياسات الاقتصادية الهيكلية،  -1

 10227، الكويت، 201العاشر، العدد 

، السنة الثانية، العدد الثالث سلسلة جسر التنميةبلقاسم العباس، سياسات أسعار الصرف،  -3

 10037،  والعشرون، الكويت

،المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  حالة مصر-دور الحكومة الداعم للتنافسيةطارق نوير،  -0

1001.
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 .متعددة ، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، سنوات(1026

 .، القاهرة، سنوات متعددة(1022-1001)البنك المركزي المصري، التقرير السنوي للسنوات  -1

نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون،  -3

 1023و  1022)، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، السنوات (1022و 1023و1022)للسنوات 

 (.1022و 

مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا،  -0

 .، الأمم المتحدة، نيويورك، سنوات متعددة( 1026 -1002) الاسكوا للسنوات 

، أبو ظبي، دائرة 1002التقرير السنوي لسنة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،  -2

 10027حوث والإحصاء،  الب

، 1009، 1006، 1003)تقرير التنافسية العربية للسنوات المعهد العربي للتخطيط، -6

 (. 1021، 1009، 1006، 1003 )الكويت،،(1021

، إدارة الأبحاث الاقتصادية، التقرير السنوي الحادي والخمسونمؤسسة النقد العربي السعودي،  -1

 10227الرياض، حزيران 

تقرير التطورات الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية الاقتصاد الإماراتية،  وزارة -9

 .1021، أبو ظبي، قطاع شؤون السياسات الاقتصادية، (1020 – 1002)المتحدة 

 شبكة المعلومات الدولية -ه

. عددة، عمان، سنوات مت(1022-1002)هيكل أسعار الفائدة للمدة البنك المركزي الأردني،  -2

 www.cbj.gov.jo       :وعلى موقع البنك الآتي( الإنترنت)متاح على شبكة المعلومات الدولية 

         

، دائرة أثر انخفاض أسعار النفط الخام على الاقتصاد الأردنيالبنك المركزي الأردني،  -1

وعلى موقع البنك ( الإنترنت)لى شبكة المعلومات الدولية ، متاح ع1022الأبحاث، عمان، شباط، 

                                                                   www.cbj.gov.jo                                                                              :الآتي

، متاحة على شبكة التصنيف الاقتصادي لنفقات الحكومة المركزيةالبنك المركزي الأردني،  -3

 www.cbj.gov.jo:                           وعلى موقع البنك الآتي( الإنترنت)المعلومات الدولية 

على  ، متاحةإحصاءات العمليات المالية الموحدة للحكومة العامةالبنك المركزي المصري،  -0

:                          وعلى موقع البنك الآتي( الإنترنت)شبكة المعلومات الدولية 

www.cbe.org.eg  

تعزيز القدرة التنافسية لصادرات المشروعات الصغيرة حسين عبد المطلب الأسرج،  -2

موقع وعلى ال( الإنترنت ) ، متاح على شبكة المعلومات الدولية 1023والمتوسطة المصرية، 

 :الإلكتروني الآتي

mpra.ub.uni-muenchen.de               

، ص1023-1022الميزانية الاتحادية وزارة المالية الإماراتية،  -6
1
متاح على شبكة المعلومات  .

  www.mof.gov.ae:                                   وعلى موقع الوزارة الآتي( الإنترنت)الدولية 

، (2026و  1022و  1002)التقارير المالية لشهر ديسمبر للسنوات وزارة المالية المصرية،،  -1

وعلى موقع ( الإنترنت)، متاحة على شبكة المعلومات الدولية 1026و 1022و 1002القاهرة، ، 

  v.egwww.mof.go       :الوزارة الآتي
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